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  إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المتواضع
  

                                                                                               
                           عبد االله                                                                             

 

  



-4- 
 

  : ة ــــدمـــــمق
طويلة خاضعا للقانون يعتبر عقد العمل حديث النشأة، حيث ظل لفترة 

ذا العقد ــأة هــلاد ونشــالتنظيم وتحديد أحكامه مما يؤآد أن مي المدني من حيث
ويتبين ذلك من خلال الأحكام الواردة في القانون آان في ظل أحكام هذا القانون 

العقد « التي عرفت عقد إيجار الخدمات بأنه 1710المدني الفرنسي، منها المادة 
و خر لقاء ثمن أآمقتضاه أحد الأشخاص بعمل شيء معين لشخص بالذي يلتزم 
     .)1(يلم يبرز إلا في أواخر القرن الماضو» بينهماانه سعر يحدد

 

تبط مفهوم العمل فيها بالفلسفة ار 1789ومع قيام الثورة الفرنسية سنة 
ة ــحريوان الإرادة ــلطـدأ ســلى مبـالتي ترتكز عو، قامت عليهاالمبادئ التي و
  .ةالتعاقديوانونية ــرفات القـصــالت

  

حرية التعاقد في إقامة ورادة ولقد أدى الإفراط في اعتماد مبدأ سلطان الإ
أصحاب وإبرام عقد العمل، إلى الزيادة من حدة الصراعات العمالية من جهة و

أصبحت تتحكم فيها اعتبارات المصلحة المادية في حين والعمـل مـن جهـة ثانية 
  .الاجتماعية للعمال إلى أدنى درجةوقرت المصلحة المهنية هتق

  

التغيرات التي وقعت في والهيكلية ووآان ذلك نتيجة للتطورات التنظيمية 
الاقتصادية  تسيير مختلف القطاعاتوالسنوات الأخيرة في آليات تنظيم 

  .)2(التعاقديإلى الطابع الإداري الاجتماعية وانتقال هذه الآليات من الطابع و

  
  

 ART 1710 code civile français :«  Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une اجع النص الأصلي باللغة الفرنسيةر )1(
des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre , moyen nant un prix convenu entre elles». 

 مقال منشور في وثيقة حول تشريعات، »الاجتماعية والديمقراطية للعمال وأثرها في التنمية الاجتماعية العامةالحقوق « ،سعد حماد  : راجع   )2(
   . 24ص  ) 1981المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل ،   :الجزائر(  العمل العربية
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دولة ـدخل الـويعتبر من الدوافع الكبيرة لهذه الصراعات التي أدت إلى ت
ل وصيانة حقوق العمال وإقامة نوع من التوازن والعمل على ـة العمـلاقـم عـلتنظي

  .االتخفيف من الصراع القائم بينهما من أجل إقامة نوع من التعايش السلمي بينهم

  

يعات العمل المقارنة ربصفة عامة، فإن علاقة العمل تقوم في أغلب تشو
اهتمامها بالجوانب الإجرائية  رعلى الرضائية آما أنها لم تهتم بتعريفه بقد

عقد العمل لا يتطلب أن ، حيث تجمع القوانين المقارنة على ظيمية لهذا العقدنالتو
من  9من ذلك ما نصت عليه المادة  هصيغة معينة لإبرام وأي إجراء شكلي أ

المتعلق بعلاقات العمل في  1990أفريل21المؤرخ في  11-90القانون رقم 
. »فق عليها الأطراف المتعاقدةتتي تالعمل حسب الأشكال اليتم عقد  «الجزائر

محتواه وغير مكتوب  وآونه مكتوب أوالمادة أن شكل العقد  هذه يستنتج منو
لا يتطلب القانون إجراءات معينة تحت طائلة البطلان وخاضعين لأطراف العقد، 

المادة  الجماعية التي يشترط فيها الكتابة حيث تنصعلى عكس اتفاقية العمل 
تفاقية الجماعية اتفاق مدون يتضمن  الا"من القانون المشار إليه سلفا  114-1

مما يستنتج  ".فئات مهنية عدة  والعمل فيما يخص فئة أومجموع شروط التشغيل 
المشرع بالجانب العملي لعلاقة العمل، أآثر من اهتمامه بالجانب  آذلك اهتمام

آما يخضع  ،هذه العلاقة التي يعتبر عقد العمل جزءا منها الشكلي الذي تنعقد به
يخضع وعقد العمل إلى الشروط العامة الواردة في القانون المدني لقيام صحته، 

 .)1(طرق إثباتهوآذلك لشروط خاصة حددها القانون فيما يخص مدته 
  

إلا أن هذه العلاقة لا تخلو من صعوبات عملية أثناء تنفيـذها وبـداية 
انهـا تتـسبب فـي تـوتر العلاقة بين العامل وصاحب العمل، باعتبارها تخضع سري

  . بينهما المتناقضةللعبة المصالح 

 

  
 ص )1998، 3ط ، 2 ج ديوان المطبوعات الجامعية ،-  :الجزائر ( التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري،أحمية سليمان  )1(

  . وما بعدها 14
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للطابع الحيوي  احدوث هذه النزاعات متوقعا بل وحتميا نظروآون أمر 
والحرآي لعلاقات العمل، أدى بتشريعات العمـل إلـى وضـع ميكانيـزمات قـانونيـة 

 . ها بل والوقاية منها قدر الإمكانلحـلـها وتـسـويت

 

العامل المتدرب من  ويقصد بالمنازعة الفردية آل خلاف يقوم بين العامل أو
صاحب العمل من جهة ثانية، بمناسبة تنفيذ علاقة العمل، لإخلال أحدهما وجهة 

 .بالتزام من الالتزامات المحددة في العقد
  

هدر وما يترتب عنها من إخلال ونظرا لحساسية المنازعات الفردية و
الالتزامات بين الطرفين فإن تشريعات العمل الحديثة أحاطته بتنظيمات وللحقوق 

ضعت لذلك إجراءات تسوية متميزة قصد تسهيل معالجتها ووعناية خاصة، و
تسويتها في مختلف المراحل التي تمر بها، بالطرق الودية الداخلية آمرحلة أولى و
عن طريق المصالحة ثانيا ثم عن طريق القضاء العمالي أخيرا، في حالة فشل و

قضاء استثنائي بالنظر إلى  وهوطرق التسوية الودية في مختلف مراحلها السابقة 
ذلك بالرجوع إلى تشكيلته حيث يتكون من قاضي يعاونه والنظام القضائي العادي، 

مساعدان من المستخدمين، آما يجوز للمحكمة أن تنعقد ومساعدان من العمـال 
 . )1(مساعد من المستخدمين على الأقلوقانونا بحضور مساعد من العمال 

  

التاريخ الذي عرفت فيه الجزائر تحولات وهو  1990وبداية من سنة 
سياسية واقتصادية آبيرة، اعتمد فيها المشرع على فكرة الفصل بين القطاعات 
الاقتصادية وقطاع الوظيفة العمومية مقارنة بالفترة التي ازدهر فيها القطاع العام 

عمال بواسطة تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد والتكفل التام بالمسائل التي تهم ال
 12-78 رقم وهي المرحلة التي اعتمدها المشرع الجزائري بواسطة القانون

 .المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1978أوت  5المؤرخ في 

 
  

  . وما بعدها 26المرجع السابق ، ص  الجزائري،التنظيم القانوني لعلاقات العمل في القانون سليمان أحمية، :راجع
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د بين القطاعات وحّ سابقاالمشار إليه  78/12التذآير أن قانون  يجدر
وظيف ــــقطاع ال وموظفوسات الاقتصادية مال المؤسّع(ة يالوظيفوالية العمّ
  ). وميــالعم

  

بالرجوع إلى المبادئ الأساسية لذات القانون نجد أنه تضمن صراحة على و
التهديد والتكفل بالحماية الكلية للعامل أثناء ممارسة عمله من آل أشكال الإهانة 

المعنوية  التي تلحق به والضغط، آما ضمن له التعويض عن الأضرار المادية و
 .عن آل منازعة تقوم في إطار علاقة العمل

  

جديدة لتنظيم علاقات العمل بين  اه وضع المشرع الجزائري طرقعليو
ة العمال قصد بعث حوار جديد بين مختلف الفئات نظرا لما لهذه العلاقوالمؤسسات 

التي وددة، ـية محـظيمـتنوانونية ـر قـطأن ـتوجيهيها ضمومن أهمية في تحديدها 
أساليب تنظيمية وأصحاب العمل على السواء اعتماد أنماط وتفرض على العمال 

 . منسجمة قصد ضمان استمرار علاقة العملوموحدة 

  

 اتالمتعلق بتسوية منازع 1990فيفري  06المؤرخ في  04-90فجاء قانون 
العمل الفردية بهيئة مصالحة متساوية الأعضاء نصفها من العمال والنصف الأخر 

 رقم من أصحاب العمل وهي المهمة التي آان يقوم بها مفتش العمل بموجب الأمر
المتعلق باختصاصات مفتشية العمل  1975أفريل  29المؤرخ في  75-33

  .والشؤون الاجتماعية 

ي هو تخلي الدولة عن فكرة التكفـل التـام فالاتجاه الجديد للمشرع الجزائر
المسـائل الخـاصة بتنظيـم العمـال وعلاقاتهم بالمؤسسات المستخدمة فوضع بكـل 

آليـات جـديـدة، قصـد توفير سلم اجتماعي وإعادة  أعلاهالمشار إليـه  04-90قانون 
رسها دستور الاعتبار للشرآاء الاجتماعيين والعدالة وهذا منبثق من المبادئ التي آ

لحرية النقابة لكل العمال مع تأآيد دورهم في معالجة المشاآل والقضايا  1989
  .الاجتماعية من بينها الفصل المسبق في علاج النزاعات الفردية في العمل
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التغيرات التي وقعت في السنوات والهيكلية والتطورات التنظيمية  إنّ
الاجتماعية وتسيير مختلف القطاعات الاقتصادية والأخيرة في آليات تنظيم 

ات ـراعـدة الصـن حـد زاد مــانتقالها من الطابع الإداري إلى الطابع التعاقدي، قو
ما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع الحساس في الحياة المهنية  وهوالعمالية 
يعالج موضوع اختلاف المصالح الاقتصادية لأصحاب العمل عن  هباعتبار

  .لمصالح الاجتماعية للعمالا

  

النظر لأبعاد هذه المسألة اجتماعيا، اقتصاديا، إنسانيا، فإنها تستحق التأمل بو
عليه تبرز معالم مشكلة البحث والانسجام الاجتماعي، والتحقق قصد بلوغ السلم و

  : يمكن صياغتها في الأسئلة التاليةالتي 

يمكن للدولة أن توفق بين فكرة التخلي التام عن المسائل الخاصة  آيف •
 بين توفير السلم الاجتماعي في هذا التنظيم؟ وبتنظيم العمال، 

ما مدى فعالية الجهاز الجديد في معالجة النزاعات بالنظر إلى صلاحية  •
 مكاتب المصالحة؟ 

 المؤسسة؟  معالجتها داخلوما هي الأساليب الفعالة للحد من النزاعات  •

طلب ـديدة، تتـعليه فإن الخروج بصياغة جديدة تتلاءم مع التوجيهات الجو
اقتراح العلاج، فقد عمدنا في هذه وواقع الحالي ـة للـاد الخفيـالأبعة ـا دراسّـمن

  : الدراسة إلى الانطلاق من الفرضيات التالية

تكييف آليات تدخل المؤسسة في معالجة النزاع وديا مما يمكنها من التكفل  •
وضع البرامج الاجتماعية الحمائية شرط وتشجيع الاستثمار وبنشاطاتها 

  .للتقليل من حدة التوترات اللاحقة أساسي
فعالية الجهاز الجديد في معالجة النزاعات بمقتضى توسيع صلاحيات  •

    .كفاءات عند انتخاب الأعضاءانتقاء الومكتب المصالحة 
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تحسين المستوى من والاهتمام بالموارد البشرية عن طريق التكوين  إنّ
ما والعوامل الرئيسية التي تساعد في التسوية الفورية دون اللجوء إلى القضاء 

   .في حصول العمال على حقوقهم يترتب عنها من ضياع الوقت

  

موضوع واسع  وآليات تسويتها هوإذا آان موضوع النزاعات الفردية و
متشابك فإن دراستنا رآزت على الدراسة الميدانية في معالجة النزاعات و
ص، أدى ـم للتخصـدامهـة لانعـالصعوبات التي تعترض أعضاء مكتب المصالحو
أجبرت على إحالتها على القضاء، من  والتي بقيت عالقة أوم المشاآل ـراآـى تـإل
المفتشية العامة ( اعيـان الاجتمـالضمول ـالتشغيول ـعمر وزارة الـلال تقريـخ

  .)2006، 2005 ،2004 لسنوات 2007سنة ل للعمل

  

عرض إلى دراسة النزاع الفردي للعمل لمعالجة البحث تطلب الأمر التّو
  .في الفصل الأول طرق تسويتهو

  

أمام القضاء  الفردية اه لتسوية منازعات العملـصناني خصّـالفصل الثو
  .أخيرا الخاتمة و
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  ل الأولـالفص

  

  ةـات العمل الفرديـوية الداخلية لتراعـالتس
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  التسوية الداخلية لنزاعات العمل الفردية    :الأولل ـالفص

  

 04-90ون ـانية من القانثبموجب المادة ال ،ع الجزائريالمشرّيعرف 
الفردية في العمل، تسوية النزاعات واية ـوقـق بـالمتعل 06/02/1990ي ـؤرخ فـالم
مستخدم بشأن تنفيذ وآل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير « زاع بأنهالنّ

لية تسوية داخل الهيئات العلاقة التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عم
 .)1(»المستخدمة

يتواحى من قراءة هذا النص المعرف للنزاع الفردي بأنه الخلاف الذي لم 
جد نزاع بالمعنى أنه إذ لا يو الوقاية من النزاعات  إجراءاتيصف في إطار 
 الوقاية، أي أنه لا يمكن الدخول في المرحلة الثانية إجراءاتنفذ ستالقانوني ما لم ي

   .إلا بعد المرور بالمرحلة الأولى

فحسب المادة لا يعتبر الخلاف القائم  ،الدقةويشوب هذه المادة الغموض و
ذا لم يتم حله داخل الهيئة المستخدمة، أي إصاحب العمل منازعة إلا وبين العامل 

بذلك يفرق بين  وهوالمصالحة، وعن طريق التسوية الداخلية المتمثلة في التظلم 
ذلك الذي يحل خارجها عن طريق القضاء، والخلاف الذي يحل داخل المؤسسة 

مخالفا بذلك واقع الحال الذي يثبت بما لا يدع أي مجال للشك، بأن المنازعة ما هي 
في أي مرحلة آانت، أي سواء تم إيجاد حل لها داخل وإلا خلاف في حد ذاته 

من ثم يتبين لنا عدم جدوى مثل هذه وخارجها أي عن طريق القضاء،  والمؤسسة أ
  . )2(ةرقالتف

ه بعد من ذات القانون نستنتج تأآيدا لما سبق أنّ 5وبالرجوع إلى المادة 
ه إلى مفتش العمل المختص، استنفاذ طرق التسوية الداخلية يمكن للعامل أن يتوجّ

   .مما يوحي أنه قبل ذلك لم يكن ذلك ممكنا

  

  
  .1990لسنة  6المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل ، ج ر عدد  06/02/1990المؤرخ في  04-90من القانون  2نص المادة  : راجع )1(
  . 84ص  )1997، 2،ج المحكمة العليا :الجزائر( المجلة القضائيةمحمد شرفي ، :راجع  )2(
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المرور بالمرحلة الأولى مسبق، لا يمكن  انعكاسات هذا التحليل هي أنّ إنّ
الثالثة، إذ أن المرور بالمرحلة الثانية ودونه المرور إلى المراحل التالية، أي الثانية 

المستوجب لرفع الدعوى القضائية وحده  و، هبدوره مسبق للمرحلة الثالثة وه
ق ب المتعلّبمعنى أن الاجتهاد القضائي الذي اهتم فقط بالجان، )الثالثةالمرحلة (

لثالثة إجباري في المنازعة المرور بالمرحلة ا بقبول الدعوى القضائية يعتبر أنّ
  . )1(قضائيا

  

من توافر  رديا لا بدّمن خلال التعريف نستنتج أنه لكي يعتبر النزاع نزاعا ف
  : شروط أساسية

  ).مستخدم وأ(رب عمل وأن يكون النزاع قائما بين عامل  .1
  .قائما بمناسبة تنفيذ علاقة العملأن يكون النزاع  .2
   .أن يكون النزاع قد عرض للتسوية على مستوى الهيئة المستخدمة .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .  وما بعدها 85ص  ،المرجع السابق،المجلة القضائية، »سريان علاقة العمل ونشأتها ونهايتها «، شرفي  محمد :راجع  )1(
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  رديـزاع الفـهوم النـمف : المبحث الأول

  أطراف النزاع: الأول المطلب
  

ا علاقة عمل مهـل تربطـعم ربّول ـن عامـما بيـزاع قائـون النـب أن يكـيج
ه يخرج من دائرة النزاع الفردي ، النزاعات القائمة بين صاحب عمل بالتالي فإنّو
ع مجموعة من العمال الذي يصبح فيها نزاعا جماعيا طبقا لما جاء به المشرّو

 قاءباتّق المتعلّ 06/02/1990خ في المؤرّ 02-90القانون رقم الجزائري بموجب 
  . )1(شروط ممارسة حق الإضرابوة تسوية النزاعات الجماعيو

  

 الفرع الأول

  العامل

من القانون المتض 1978أوت  05خ في المؤرّ 12-78عرف القانون 
، الذي ألغي بعد  الإصلاحات التي عرفتها الجزائر بداية من الأساسي العام للعامل

، آما سبقت الإشارة العمال الأجراء بأنهم آل الأشخاص الذين يؤدون 1990سنة 
عملا يدويا أو فكريا مقابل أجر لحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي عمومي أو 

ن من أربعة من هذا التعريف نستنتج أن عقد العمل يتكو. )2(خاص يدعى المستخدم
  . العمل، الأجر، التبعية، والمدة: عناصر أساسية هي

وعنصر العمل في هذا العقد ليس له تعريفا محددا ولذلك نكتفي بالتعريف 
 مجموعة  من الأفعال التي" الذي يرى أن العمل  فرايد مانالذي اقترحه الأستاذ 

يزاولها الإنسان على المادة بمعونة عقله ويديه والأدوات والآلات لأغراض 
  . "عملية

  
  . 1990سنة  06من القانون المتعلق بانتقاء وتسوية النزاعات الجماعية وشروط ممارسة حق الإضراب ج ر رقم  2المادة  :راجع  )1(
  1978لسنة  32ر رقم .ج 1978أوت  05المؤرخ في  12-78من القانون  1المادة  : راجع )2(
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فمن هذا التعريف يمكننا القول بأن العمل باعتباره وظيفة اجتماعية لا فرق 
مهما آانت طبيعته وآخر إزاءها، يشمل آل نشاط إنساني أيا آان نوعه، وبين عمل 

ة ـة شخصيـل بصفـزها العامـالتي ينجيشمل آافة الأعمال المادية  وموضوعه، فهو
، بحيث يستوي في ذلك آون النشاط إشرافهوتحت إدارته ولحساب صاحب العمل 

ل قد أحاط بجميع الأعمال اعتبارا من أن عقد العمفنيا، وذلك  وفكريا أ وبدنيا أ
   .لم يعد خارجا عن نطاقه سوى الأعمال القانونيةو، المادية

ع في يجعل العامل في مرآزين متقابلين يتمتّواجبات وللأجير حقوق و
، متفاوتةبحماية قانونية  ىالعقدية تحضوأحدهما بمجموعة من الحقوق القانونية 

ل عقدية تمثّوفي المرآز الثاني إلى عدة التزامات قانونية وبينما يخضع في المقابل 
   .بالحماية القانونية رىخالأهي  ىتحضامتيازات لصاحب العمل وحقوق 

ض لبعض ها لا تمنع العامل من التعرّومهما بلغت درجة الحماية هذه فإنّ
فات التي قد يلاقيها مـن صــاحب العمل وهذا راجع في الحقيقة إلى طبيعة التعسّ

من العامل وصاحب العمل فيها، من حيث المراآــز  علاقة العمل ومكانة آلّ
ق منها بخضوع العامل في أداء لّ، خاصة ما تعقتصادية غير المتكافئةالقـانونية والا

عمله لسلطة ورقابة وإشراف صاحب العمل، فالعامل ملزم أثناء تنفيذه للعمل 
موضوع العقد باحترام الأوامر والتوجيهات التي يصدرها صاحب العمل، والتي 
يراها لازمة لحسن سير العمل، وخضوع العامل لرابطة التبعية تعفيه من النتائج 

   .ئه لمهامه وأعمالهالمترتبة عن أدا

دة عن رابطة التبعية فالالتزام بطاعة أوامر وتوجيهات صاحب العمل متولّ
   .)1(التي تجعل العامل في مرآز تبعية

  

  

  

  
   .521ص ) 1983 ،2الهيئة المصرية العامة للكتاب،طمطابع  :مصر ( عقد العمل في القانون المصري،محمود  د جمال الدين زآي )1(
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  الفرع الثاني

  صاحب العمل
  

ع الجزائري لم يعط تعريفا محددا لصاحب العمل، لكن من خلال المشرّ إنّ 
دراستنا لقانون العمل في التشريع الجزائري نرى أن صاحب العمل هو شخص 

الا لحسابه لتأدية خدمات وأعمال مقابل أجر، ويتمتع ل عمّطبيعي أو معنوي يشغّ
المحافظة على السير الحسن لمؤسسته،  لها له القانون من أجلبسلطات عديدة يخوّ

ل فعقد العمل يرتب حقوقا والتزامات متقابلة ومتبادلة بالنسبة لطرفيه، بحيث تشك
، آما هو الشأن بالنسبة للأجر مثلا فهو حق حقوق أحدهما التزاما على الآخر

، في حين يعتبر تنفيذ العمل حق امل والتزام بالنسبة لصاحب العملبالنسبة للع
   .)1(ب العمل والتزام على العامللصاح

اره الطرف ويختلف صاحب العمل عن العامل في الحقوق والالتزامات باعتب
ع بها ة صلاحيات وامتيازات يتمتّلصاحب العمل عدّ ، فإنّالثاني في علاقة العمل

، فضلا عن تلك مجال التنظيم والإدارة والتأديب في مواجهة العامل لاسيما في
ر هي أيضا مجموعة أخرى من تفاقيات الفردية والجماعية التي تقرّرة في الاالمقرّ

   .الالتزامات المهنية التي تفرض على العامل

عداده التي يضعها صاحب العمل بمناسبة إ والصلاحياتهذه السلطات  إنّ
أقوى بالمقارنة مع العمل في مرآز للنظام الداخلي للمؤسسة تجعله بالنسبة لعلاقة 

التي لا يتردد صاحب العمل في استعمالها لردع العامل وهي القوة  ،مرآز العامل
من  الشيء الذي آثيرا ما يكون له رد فعل معاآسدة، عندما يرى أن مصالحه مهدّ

في يسمى بالنزاع  عليه وبالتالي ينشأ ما يطرف العامل عندما يعتقد أنه اعتد
   . العمل

  

ف باستمرار للمستخدم أن يكيّل إن سلطة التسيير هاته من شأنها أن تخوّ
  ، لكنسته إلى أفضل نتيجة ممكنةول بمؤسّموارده المادية والبشرية بغية الوص

  
 ) 1990لسنة  17الجريدة الرسمية رقم ( يتعلق بعلاقات العمل  1990أفريل  21المؤرخ في  90/11من القانون  6،7، 5المادة  )1(

بأنه آل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أآثر لقاء أجر   1958ويعرفه قانون العمل العراقي في المادة السادسة من قانون  •
  .والشخص الاعتباري يمكن أن يكون من أشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة

إنها تستنتج من المقصود  1950لسنة  317ون وردت في المذآرة الإيضاحية لقانون عقد العمل الفردي المصري ، المرسوم بقان •
  .بصاحب العمل استبعاد الأشخاص الذين يعهدون إلى شخص آخر بتأدية عمل لهم دون أن يتخذوا من هذا العمل مهنه أو حرفة  
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ينبغي أن لا يكون هذا على حساب العامل الذي بدوره له الحق في استقرار 
حاسمة في خاصة الأمور التي آانت لديه والتوازنات الكبرى للعقد الذي أبرمه 

يزتين المتضاربتين آخذا بعين رآبح هاتين الغو، يحاول القانون معالجة تعاقده
مرجحا أحيانا مصلحة على أخرى حسب التوجيه  والاعتبار مصلحة الطرفين أ

مقارنة  90/11انون را من خلال قل تطوّفي هذا المضمار نسجّوالمؤسس عليه، 
  . )1(82/06مع قانون 

  
المتعلق بعلاقات العمل  27/02/1982خ في المؤرّ 82/06في إطار قانون 

  الفردية 
  

من المرسوم  22والمادة  المتعلق بعلاقة العامل من القانون  49آانت المادة 
بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية يتعلق  11/09/1982المؤرخ في  82/302

 تسمحان للمستخدم مع مراعاة الإجراءات القانونية بعلاقات العمل الخاصة
، وفي إطار تنظيم نشاطه أو عند احتياج المصلحة والتنظيمية السارية المفعول

لذلك أن يعين العامل الذي آان ملزما بالقبول في أي منصب عمل آخر مطابق 
   .مكان تنشط فيه المؤسسة المستخدمةلتأهيله في أي 

وضعت العامل وهكـذا أعطــت تلك النصـوص سلطـة واسعــة للمستـخـدم 
المسؤولية مع أنها قد  وفي حالة شبه نظامية تعرضه إلى تحويلات في المناصب أ

لاعتبارات شخصية بعيدة عن المؤهلات الحقيقية  وتكون غطاء لعقوبات مموهة أ
   . )2(لللعام

، بعيد لصالح المستخدمين إلى حد والاجتهاد القضائي لتلك النصوص ه
فيكتفي هذا الاجتهاد في أغلب الحالات بمراقبة بقاء الحقوق المكتسبة لصالح 

ر لتلك ة المصلحة المبرّالعامل، مثل مستوى الأجر مع تقبله بسهولة بداعي ضرور
   .التحويلات

   
  
  

 .مسيري المؤسساتب الخاصة العمل اتيحدد النظام الخاص بعلاق 29/09/1990المؤرخ في  290-90المرسوم التنفيذي  )1(
  .المتعلق بعلاقات العمل الفردية 27/2/1982المؤرخ في  06- 82القانون   :اجع ر )2(
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    90/11أما في إطار قانون 
  

ع في إطار الإصلاحات الاقتصادية الذي جاء به المشرّ 90/11قانون  إنّ
المستخدم بغية الوصول إلى أآثر  ماعية والمفترض فيه توسيع صلاحيةوالاجت

ى مقتضيات القانون السابق التي نجاعة للمؤسسة في إطار المنافسة فإنه لم يتبنّ
   .أآبر سلطة ممكنة في إطار تعاقدي رأينا أنها تخول

  
معترفة بحق العامل في الحماية من آل تمييز  90/11من ق  6جاءت المادة 

لى مؤهلاته واحترام آرامته، ويصير لشغله منصب عمل غير الذي يكون مبني ع
   .عقد العمل المرجع الأساسي لتحديد حقوق وواجبات الأطراف

  
وبالفعل لم تبقى ضرورة المصلحة واردة في القانون مما يجعل وضعية 

   .العامل أآثر خضوعا لعقد العمل ويعطيه أآثر ضمانا
  

ر فأآثر يشير أآث القضائي من تلك الاعتبارات وصار استخلص الاجتهاد
لعقد العمل مرجعا لتقدير مدى مشروعية التغيرات التي أدخلت على علاقة العمل 

  . )1(ويراقب على أنها تدخل في الممارسة العادية لسلطة المستخدم التسييرية
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
 . وما بعدها 66ص  ،المرجع السابق الذآر، ، المجلة القضائيةشرفي  محمد )1(
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 نزاعات العملموضوع : الثانيالمطلب 
  

يجب أن يكون موضوع النزاع الفردي متعلق بمناسبة تنفيذ علاقة العمل أي 
نتيجة إخلال أحدهما بالتزاماته القانونية أو التـعـاقـديـة السـابـق ذآـرها أو لسـوء 

والنـظـم أو عـدم  تطبيـق الأحـكـام القـانـونـيـة أو الاتـفـاقيـة الـواردة فـي القـوانيـن 
، فعلاقة العمل القائمة بين الطرفين تنشئ حقوق وواجبات والاتفاقات المعمول بها

متقابلة لكل من العامل وصـاحب العـمـل وفـق مـا يحـدده التـشـريـع والتـنـظيـم 
، ما، وآذا النظام الداخلي للمؤسسةوالاتفاقيات الجماعية وعقود العمل المعمول به

طراف بالتزام تنظيمي واتفاقي فإن من شأنه أن يكون سببا وآل إخلال من أحد الأ
في نشوب خلاف في العمل، فالطبيعة الفردية للنزاع يجب أن تخص العامل بمفرده 

عن المنازعات ) الفردية(وهذا ما يميز أساس وسبب هذا النوع من النزاعات 
ام القائم الجماعية التي تهدف في أغلبها إلى تعديل أو تغيير القانون أو النظ

   .وتعويضه بقانون أو نظام أو اتفاق جديد
  

لكن الخلاف الفردي آثيرا ما تكون له هذه السمة حتى وإن آان السبب 
يخص مجموعة من العمال، وهذا الطابع لا يعطيه بالضرورة صفة النزاع 
الجماعي، آما هو الشأن بالنسبة لعمال مؤسسة لم يتقاضوا أجورهم في الآجال 

  . )1(المحددة
  

يتضح من خلال موضوع النزاع الذي هو العنصر الثاني في النزاع الفردي 
  .للعمل أن هناك نزاعات لا تدخل ضمن النزاع الفردي منها على الخصوص

 . بين هياآل نقابية واحدة النزاعات القائمة بين المنظمات النقابية أو •
 .النزاعات التي تثار بين عامل بصفته منخرط ونقابته •
المتعلق باتقاء  90/02النزاعات الجماعية التي تخضع لأحكام القانون رقم  •

تسوية العمل الجماعية وشروط ممارسة حق الإضراب التي تبقى من 
  .اختصاص القضاء للفصل في مسألة الاختصاص التي هي من النظام العام

   .خضع للأنظمة الداخلية للهيئة المستخدمةيفهذا النوع من النزاعات 
  

  
 .46،ص)1996(،منظمة العمل العربيةالصادر عن ، »ةالعمل الجماعية في الدول العربي علاقة «يوسف إلياس ،. د : راجع )1(
  . 188ص )1998، 22الجزائر المعهد الوطني للعمل، العدد ( المجلة الجزائرية للعمل يس أولفقي،رإد :راجع  )2(
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يحتل الجانب التنظيمي لعلاقات العمل الفردية في النظم القانونية المقارنة 
توجيه علاقات وأهمية آبيرة لما يلعبه تدخل الدولة الحديثة من دور فعال في تحديد 

أصحاب العمل وطر قانونية وتنظيمية محددة تفرض على العمال أالعمل ضمن 
دة ومنسجمة قصد ضمان ـوحـظيمية مــتناليب ـاط وأسـمـاد أنـمــواء اعتــلى السـع

ضمان استقرار علاقات و المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين من جهة
الخلافات قدر الإمكان من جهة ثانية، إلا أن هذه وابتعادها عن المنازعات و العمل

ب ـسبـها تتـة سريانـبدايوخلافات عملية أثناء تنفيذها ومن مشاآل  والعلاقة لا تخل
  . )1(لعامل وصاحب العمل لأسباب مختلفةر هذه العلاقة بين اـوتـي تـف

من  2بالرجوع إلى تعريف النزاع الفردي للعمل بموجب المادة وذلك أنه 
المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل فإننا نستطيع القول بأن  04-90القانون 

بالتزام من الالتزامات المحددة في أسباب هذه النزاعات هي إخلال أحد الأطراف 
اتفاقي مما يسبب ضررا  وتنظيمي أ وعدم امتثاله لنص قانوني أ ولخرقه أ والعقد أ

الشيء الذي يفرقها عن المنازعة الجماعية التي تهدف في  وللطرف الآخر وه
هذا ما نتناوله وتعويضه باتفاق جديد وتغيير النظام القانوني  وأغلبها إلى تعديل أ

   :يةالفروع التال في

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 .وما بعدها   47ص  ،المرجع السابق ،يوسف إلياس  :راجع )1(
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  الفرع الأول

  خلاف حول بنود العقد   
  

يعتبر عقد العمل أساس العلاقة التي تربط العامل بصاحب العمل، وذلك 
  .حرية التعاقدوبالنظر إلى آيفية إبرامه التي تتم حسب مبدأ سلطان الإرادة 

تحديد حقوق والتزامات آل وبالتالي فإنه يعتبر ترجمة لإرادة الأطراف في ضبط و
المشرع ، وطرف، حيث تعتبر التزامات آل طرف منهما حقوقا للطرف الأخر

الجزائري لم يعط أي تعريف لعقد العمل ضمن مختلف القوانين المتعاقبة، أين 
م أشمل وأوسع، باعتباره مفهو ويعتبره مجرد أداة شكلية لإبرام علاقة العمل وه

أداة تنظيمية لكافة جوانب الآثار التي يولدها قيام شخص بالعمل لصالح شخص 
النظم المعمول وإنما لكافة القوانين وآخر وهي بذلك لا تخضع لإرادة الأطراف فقط 

من هنا نجد أن حرية إرادة الأطراف أصبح مجالها يتقلص بسبب تدخل وبها، 
المتعاقدة على  لإجبار الأطرافريق بعض القوانين والنظم السلطة العمومية عن ط

)1(ا بينهمامإقحام أحكامها ضمن عقود العمل التي تربط في
.  

الأطراف المتعاقدة  على طبيعة النزاعات التي يكون سببها خرق وللوقوف
استعمالا على مستوى  العقد يجب التعرف على محتويات العقد الأآثر لبند من بنود
  .المؤسسات

، نافلإبرام علاقة العمل، آما أسل الرغم من طابعها الشكلي آأداةبهكذا فو
فإنها تتضمن إلى جانب الأحكام  فـإن عقـود العـمـل مهما آانت طبيعتها وأطرافها

، التي يهدف ةوالتنظيميالطرفان بعض الأحكام القانونية  االبنود التي يتفق عليهو
وإما لمنح بعض الحقوق  ،ملأحسن لعلاقة الع، إما إلى تنظيم المشرع من ورائها

  . )2(العلاقةللعامل آحماية له بصفته الطرف الضعيف في هذه 

منها وإلزامي،  ومنه يتدخل المشرع بواسطة نوعين من الأحكام منها ما هو
   .تكميلي وما ه

  

 . 35جمال الدين محمود زآي ،المرجع السابق،ص :راجع  )1(
 . وما بعدها 47ص،المرجع السابق  ، أحمية سليمان : راجع  )2(
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قدين منها شروط فالأحكام الأساسية التي يحددها ويفرضها المشرع على المتعا     
عدت مساسا بشرعية هذه الشروط  تلفإذا تخو أحكام يجب أن يتضمنها عقد العملو
من بين و، التزامات الطرفينوضبط حقوق وصحة العقد، نظرا لأهميتها في تحديد و

  :  هذه البنود الأساسية تلك التي تتعلق بـــــ

 )الهوية ، السن( ملخص إجمالي للأطراف المتعاقدة  •
 .آذا الالتزامات التي تترتب عليهو، ةتحديد منصب العمل، من رتب •
 .نهاية عقد العمل وتاريخ سريان  •
  . )1(توابعهوأجر حقوق العامل من  •

أما الأحكام التكميلية فهي التي لا تؤثر على صحة العقد آما أنها تختلف من قطاع 
من  18إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى، فالفترة التجريبية التي تنص عليها المادة 

بأنه يمكن إخضاع  العامل الجديد لفترة تجريبية ليست إجبارية والتي لا  11-90القانون 
رفعها إلى اثني عشر شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل  تتعدى ستة أشهر مع إمكانية

لمجموعة العمال عن طريق  والعالي، وتحدد المدة التجريبية لكل فئات العمال أ
  .)2(التفاوض الجماعي 

بكل دقة مدة الفترة  لحماية حقوق العامل يتعين على رب العمل أن يحددو
تاريخ بدايتها وذلك ليتمكن القاضي في حالة التسريح أن يقدر الطابع التعسفي التجريبية و

الذي قد يتمسك به العامل، وعلى القاضي أن يراقب إذا ما طلب منه ذلك تطابق مدة 
  . التجربة مع الفئة التي ينتمي إليها العامل

  

إخلال أحد  يمكن القول بأن النزاعات المتعلقة بمحتويات العقد هي التي تنشأ جراء
الأطراف بالتزامه التي في أغلبها تعود إلى صاحب العمل لعدم التكافؤ بينهما، ذلك أن 
العامل لا يملك إلا قوة عمله بينما صاحب العمل يملك وسائل الإنتاج والقوة في مواجهة 

الرضوخ لشروط والاقتصادية إلى الإذعان والعامل التي تجعله الحاجة الاجتماعية 
ب العمل، أي أن صاحب العمل في مرآز قوى مما يجعل رآن الرضا مطالب صاحو

   .)3(بالنسبة للعامل في العقد أمر شكلي فقط 
  
  
  
  

 . وما بعدها 47ص  ،أحمية المرجع السابقسليمان  )1(
  .78ص  ،أحمية ، المرجع السابق سليمان )2(
  .وما بعدها 29ص  )1997 ،2ج،المحكمة العليا :الجزائر( القضائيةالمجلة  ،»علاقة العمل في التشريع الجديد «،ذيب  عبد السلام :راجع )3(
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تجعل الأطراف في وضعية خلاف ونزاع  المتكافئة غيرة ـذه العلاقـهو
عندما يبدأ العامل في التعبير عن رفضه لبعض بنود العقد التي  حدة خاصةتزداد 

 وبمحاولته لتعديل ألأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية آان قد قبلها من قبل نتيجة 
   .تعويضها بمراآز قانونية أخرى تكون أآثر نفعا لهوتغيير تلك المراآز القانونية 

  
  الفرع الثاني

  نزاع يتعلق بحق منبثق عن الاتفاقية الجماعية
  

ن النظرية العقدية أسست منذ بداية العمل المأجور على أشرنا من قبل بألقد 
بالتالي استبعاد آل تدخل خارج إطار وأساس مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد، 

بالحرية فإن هذا يؤدي إلى إذعان طرف  اطرفي العلاقة، وآل تدخل يعتبر مساس
طبقة الذين هدرت حقوقهم، ونظرا للوعي الجماعي لل على طرف خاصة العمال

، هذا جل تحسين حالهمأاستياءهم من أوضاعهم جعلهم يواجهونها من والعاملة 
التي  للاضطراباتبالتشريعات إلى التدخل لتنظيم هذه العلاقات تفاديا الأمر أدى 

مع ازدياد تنظيم علاقات العمل على المستوى الجماعي ، تشكل مساسا بالنظام العام
الأعمال المنظمة لعلاقات وشروط التشغيل  على حساب العلاقات الفردية بتحديد
  .العمل الفردية والجماعية للمؤسسة

  
آما يعد من النظام العام، النص القانوني الذي لا يسمح بالاتفاق على ما 

قد نصت في هذا الشأن المادة و، ه إلا ما آان لصالح الطرف الضعيفيخالف أحكام
لاقات ـعـلق بـ، المتع1990 أفريل 12المؤرخ في  90/11من القانون رقم  132
عديم الأثر آل بند عقد العمل يخالف باستنقاص حقوقا منحت ولا ـاطـون بــيك" لـالعم

  . )1( "الجماعيةالاتفاقيات وللعمال بموجب التشريع 
  

آون القانون يقوم بوضع  مائيـهذه الاتفاقية التي تعد بمثابة نظام عام حِ
وز الاتفاق على ما المبادئ العامة، واعتبارها مصدرا للنظام العام طالما لا يج

   .يخالف أحكامها
  
  

 .  1990لسنة  17ج ر رقم  11- 90القانون  132المادة  )1(
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ذلك والمصلحة العامة على المصلحة الخاصة،  وّيترجم النظام العام علو
ضرورة حماية وفي ظل قيم معينة،  هواستمراريتع ـجتمـر الموّـطـان تـلضم

إن آانت لا وهذه المصالح  فإنّمصالح بعض الفئات آالعمال مثلا، والمستأجرين 
عدة، ات ، قد أصبحت جديرة باهتمام المجتمع وحمايتها لاعتبارتهم المجتمع آكل

طريق تتم حماية هذه المصالح الخاصة عن وومن ثم ألحقت بقواعد النظام العام، 
جور، واحترام المدة إلزام المتعاقدين ببعض الواجبات آاحترام الحد الأدنى للأ

   .)1(إلخ ...القانونية للعمل 
  

النظام العام الاقتصادي  وآما تهدف أحكام النظام العام الاجتماعي أ
مائي، إلى حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، فتحت ضغط ـالحِ

  .تتكفل الدولة بحماية مصالحهملبشتى الطرق و، اتهذه الفئ
  

تمثلهم عادة المنظمة ( فالاتفاقية الجماعية هي اتفاق بين مجموعة من العمال
ون التفاوض نيابة ممثلون منتخبون من قبلهم يتولّ والنقابية التي ينتمون إليها، أ

 وصحاب العمل الذين يستخدمونهم، أمجموعة أ ، وصاحب العمل، أو)عنهم
   .منظماتهم النقابية الممثلة لهم، تنظم بمقتضاه شروط العمل

  
هي والأداة القانونية التي تنشئ علاقة العمل الفردية  وفالعقد الفردي ه

آل عامل من عماله، بينما لا تنشئ والعلاقة التي تنشأ إراديا بين صاحب العمل 
القائمة بين مجموعة من العمال  الاتفاقية الجماعية علاقة عمل، بل تنظم العلاقات

  .مجموعة من أصحاب العمل  وصاحب عمل واحد ، أو
  :ن الاتفاقية الجماعية في مسألتينضح أن العقد الفردي يختلف عومما تقدم يتّ

تـقـوم بمجرد انعقـاده، في حيـن أن  فالعقـد الفـردي ينـشئ عـلاقـة قـانـونيـة،
تنظيم ( الاتفاقية الجماعية تنظم علاقة العمـل بين طرفيها ، ولهذا توصف بأنها 

برم بمقتضاه عقود تحديد اتفاقي لعلاقات العمل، ت( أو) عقدي سابق لشروط العمل
   .)العمل الفردية

  
  

 .212ص )  1997،ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر( العقد ةنظري :الالتزامات ،علي فيلالي  )1(
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احب ـصوون العلاقة التي تربط بين العامل ـدد مضمـردي يحـد الفـالعقو
يقتصر و، التزامات الطرفينووق ــده حقـديـلال تحـن خـدمه مـذي يستخـل الـالعم

الاتفاقية الجماعية طبيعة ثار آتتخذ  لى هذه العلاقة دون سواها، بينماأثره ع
بعد  واقية عند انعقادها أ، فتسري على جميع العمال الذين يخضعون للاتفقاعدية
بالاستناد إلى هذه الطبيعة القاعدية تحتل الاتفاقية الجماعية مرتبة أعلى من ذلك، و

العقد الفردي، بحيث تخضع إرادة طرفي هذا العقد لأحكام الاتفاقية، فلا يجوز لهما 
، إلا إذا آان ذلك يؤدي إلى حصول العامل على الأحكاملاتفاق على ما يخالف هذه ا

بهذا تحقق هذه الاتفاقية وحقوق أفضل من تلك التي تقررها الاتفاقية الجماعية، 
  . )1( ون لها لا تحققها العقود الفرديةمائية للعمال الذين يخضعـوظيفة حِ

  
  : بـــــتمتاز هذه الاتفاقيات التي تلزم الأطراف على احترام أحكامها و

  
تضع حدا للفوارق بين محتويات العقود الفردية الناتجة عن المواقع غير المتكافئة  •

  .صاحب العملوبين العامل 
الاجتماعي على مستوى المؤسسة باعتبارها عقد  وتؤدي إلى استقرار الج •

 .صاحب العملواجتماعي بين العمال 
ما  وهوبعين الاعتبار متطلبات المهنة  ةواجبات المعنيين آخذوتحدد حقوق  •

  .يعتبر في حد ذاته مصدرا قانونيا مرنا عكس القوانين التي تصدرها السلطة 

  

العقود الجماعية للعمل نظرا لمكانتها في وقد بدأ العمل بالاتفاقيات و
انيات إدخال أحكام ومبادئ ـمكإن ـه مـع بـا تتمتـلموالتشريعات العمالية المقارنة 

قواعد أآثر فائدة للعمال نظرا لاستقلاليتها عن السلطات الرسمية عند وضعها و
أصحاب العمل مع عدم وة الحرة والمستقلة للعمال رادتنفيذها لكونها تخضع للإو

  .أحكامه القانونيةوالمساس بالنظام العام 
  
  
  
  

   . وما بعدها 48المرجع السابق الذآر، ص ، علاقات العمل الجماعية في الدول العربية، يوسف إلياس :راجع  )1(
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  .التصنيف المهني •
الساعات و ةـدميـالأقـبطة بــرتـات المـضـويـا والتعـدنيـاسية الــور الأسـالأج •

 .ةوالمر دوديروف العمل ، تعويضات المنطقة ـوظ الإضافية،
د ـذا الحـآول ـجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمإ •

 .ممارسة الحق النقابيوراب ـة الإضـة في حالـدمـن الخـم الأدنى
صاحب والعامل  بينهذه بعض الأحكام التي يمكن أن ينجر عنها نزاع فردي 

  .)1(االعمل في حالة الإخلال بها وهي نادرة الوقوع ميداني
  
   :نــلتنفيذ  الاتفاقية الجماعية يجب إتباع إجراءيو
  

في تسجيل الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية لدى مفتشية  لالأوّ الإجراءيتمثل 
استعجالا في الأماآن  بط المحكمة من قبل الطرف الأآثرضالعمل وآتابة 

 : التالية
 

اتفاق جماعي  الأمر باتفاقية أو الهيئة المستخدمة إذا تعلق مكان مقر •
  .للمؤسسة

 وإذا آان مجال التطبيق ينحصر في حدود البلدية أ الولاية وفي مقر البلدية أ •
  .الولاية

اتفاقات جماعية  وفي مدينة الجزائر فيما يخص الاتفاقيات المشترآة أ •
 .ما بين الولايات والوطني أ ومبرمة على المستوى القطاعي أ

ال الأجراء ، فيتمثل في القيام بعملية الإشهار تجاه العمّ الإجراء الثانيأما 
الاتفاقات حيث يضع تحت تصرفهم الاتفاقيات والمعنيين والتي يتكفل بها المستخدم 
  .الجماعية في آل مكان عمل مميز

يمكن وغير محددة،  والاتفاقيات الجماعية لمدة محددة أوتبرم الاتفاقات 
شهرا ) 12(عشر  اثني، بعد انقضاء مدة انقضها من قبل الأطراف الموقعة عليه

   .من تاريخ التسجيل
  

 . المشار إليه سابقا 11- 90من القانون  120المادة    : راجع )1(
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  الفرع الثالث
  نزاع لمخالفة النظام الداخلي

  

سلطة  يتميز عقد العمل عن باقي العقود بخصوصية التبعية التي يقصد بها
الإشراف والإدارة والرقابة التي يخضع لها العامل ويلتزم بالامتثال لها في الحدود 

   .المسموح بها قانونا
  

ة بأداء أعماله وفق ما يذلك أن العامل لا يقوم أثناء تنفيذ التزاماته الوظيف
ه من صلاحية التنظيم إنما وفق ما يقـرره صاحـب العمل، لما يتمتع بقرره هو، وي
التأديب، أي له آافة الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات والتنظيمات الإدارة وو

يعرف آل والمناسبة له لتنظيم العمل داخل المؤسسة مما يحقق الانضباط العام 
  .ف من أي آانما عليه لتفادي التعسّوطرف ما له 

  

الرقابة التي يتمتع بها صاحب العمل ومن مظاهر سلطة الإشراف والإدارة و
  ،توزيع العمل على العمالوحقه في تحديد أوقات العمل،  وتوجيه العامل، هفي 
فرض قواعد الأمن والوقاية وآذا سلطة التأديب ووضع النظام الداخلي للعمل، و

   .إلى غير ذلك من المسائل التنظيمية الأخرى المعترف بها قانونا

للمصادقة على  إقليميايودع النظام الداخلي لدى مفتشية العمل المختصة و
، على أن يسري مفعوله فور أيام) 08(التنظيم في أجل ثمانية ومطابقته للتشريع 

   .إيداعه لدى آتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا
  

 ض المستخدم إلى غرامة تتراوح منيترتب عن عدم وجود نظام داخلي بتعرّو
  .)1(دج  2,000إلى  1,000

  
لسنة  17يتعلق بعلاقات العمل ، معدل ومتمم الجريدة الرسمية رقم  1990أفريل  21المؤرخ في  90/11من قانون  79و 77.75المواد   )1(

1990.  
  



-27 - 
 

قة إعلام يفالتكييف القانوني للنظام الداخلي، فإنه بالنسبة للأجراء وث
ق النظام الداخلي في الأماآن الخاصة به، يتعرف اصمفيدة، فبإلوضرورية 

  . )1( عملهم داخل المؤسسةص خعلى جوانب هامة تالأجراء 

منسجمة مع المقتضيات التشريعية آما أن الأنظمة الداخلية يجب أن تكون 
في هذه الحالة الأخيرة تلعب والتنظيمية والسعي على العمل لمصلحة الأجراء، و

  .الداخلية للمؤسسات دورها آمصدر من مصادر قانون العمل الأنظمة

له يعتبر النزاع الناتج عن الإجراءات التأديبية من أآثر النزاعات حدة لما و
غالبا ما تكون وسيلة ومن أثار سلبية على نفسية العامل وعلى مساره المهني 
  .التسوية الودية ضئيلة مما يتحتم معها اللجوء إلى القضاء

  

  الفرع الرابع
   نزاع ناتج عن خرق نص قانوني

  

الدولة لمختلف الجوانب التنظيمية لعلاقات العمل، وترك بالرغم من تخلي 
لك بأنفسهم عن طريق عقود العمل أطراف العقد والمتعاملين الاجتماعيين بتنظيم ذ

ض عتأطير ب تنظيم وفي محتفظة بحقها ت الدولة بقي ، فإنّالاتفاقيات الجماعيةو
ة في علاقات العمل على شكل قواعد قانونية آمرة، ويجب على ـوهريـالمسائل الج

  .  العمل بهاوالأطراف المتعاقدة السهر على احترامها 

آل إخلال بهذه الأحكام القانونية والتنظيمية من أي طرف آان فإنه بإمكانه و
ب في نشوب نزاعات بين الأطراف بغض النظر عما يترتب عن ذلك من أن يتسبّ
علاقة العمل نفسها التي تصبح باطلة وعديمة الأثر في حالة عدم  على آثار

 مطابقتها لأحكام التشريع المعمول به، لكن مع احتفاظ العامل بحقوقه المتعلقة
   .بالأجر المستحق عن عمل تم أداؤه

  
 .1996جويلية  02المؤرخ في  141656حكم للمحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية ، ملف رقم  :راجع )1(

   .عاملا فأآثر يجعل من العقوبة التأديبية عقوبة تعسفية) 20(غياب النظام الداخلي في هيئات المستخدمين الذين يشغلون عشرين   •
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أهمية فقد أولاها المشرع عناية بالغة لحد اعتبر  منحكام هذه الألنظرا لما و
التنظيمية وباطلا وعديم الأثر آل بند في عقد العمل يخالف الأحكام التشريعية 

   .)1( ا آما أقر الاستبدال التلقائي لذلك البند بأحكام قانونية بقوة القانونمالمعمول به
  

بها هذه الأحكام القانونية إلى جانب بسبب هذه العناية التي تحضى وهكذا و
المؤسسات العمومية التي أنشئت من أجل فرض احترامها وآذا العقوبات والهيئات 

التي يمكن أن يتعرض لها آل مخالف لها، فإن عدد النزاعات الفردية التي يتسبب 
    . فيها خرق هذه الأحكام تعتبر قليلة بالمقارنة مع تلك المسجلة لأسباب أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  150.،ص1997القضية منشورة بدورية المحكمة العليا لسنة :24/11/1993قرار بتاريخ  101448راجع ملف رقم  )1(
  .ينبغي الرجوع إلى بنود العقد أو النظام الداخلي نقل العامل لدواعي المصلحة العامة دون موافقته، :ملخص القضية 
العمل واعتباره مبررا لداعي الصالح العام من طرف قضاة  إن نقل العامل غير مندرج في النظام الداخلي ولا في عقد :وقضية الحال

   .للنقضالموضوع يكون مخالفا للقاعدة المذآورة ويعرض قرارهم 
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  المنازعة الجماعية و التمييز بين المنازعة الفردية :الثالثالمطلب 

  الفرع الأول

  من حيث الموضوع 

  

تنشأ من ويدور النزاع الجماعي حول حقوق ومصالح جماعية للعمال 
تحسينات على  ومقترحات نقابية، آالمطالبة بالزيادة في الأجور أ ومطالب أ

  .ظروف العمل ، فهذه المطالب تثار عادة للوصول إلى اتفاقية جماعية

 من العمال ينشأعليه فالخلاف الجماعي يتناول مصلحة جماعية تهم عددا و
بين هؤلاء والهيئات صاحبة العمل، في حين أن النزاع الفردي يتمحور حول 
مسألة قانون نتيجة إخلال أحد طرفي العقد بالتزام من الالتزامات العقدية، مثلا 

آون هذا الأخير اعتمد على خطأ الذي من خلاله  هيعارض مستخدمالأجير الذي 
دعائيين إذ أن آل طرف يدعي أن بين أ ضوقع العقوبة، ففي هذا المثال هناك تناق

  .الحق معه، إننا إذا أمام نزاع بين أفراد حول نقطة قانون

وآذا الأجير الذي يطرد من المؤسسة لأن المستخدم يتهمه بارتكاب خطأ 
تقني في العمل، ففي هذا المثال يتعلق الأمر بعامل بمفرده ولا يمكن بأي حال من 

ل، ولكن إذا طرد بسبب آرائه النقابية فهذا الأحوال أن يتعدى ليشمل باقي العما
يعني أن المستخدم يلزم العمال بالخضوع إلى نمط معين فالطرد في هذا المثال 

دهم جميعا، فكثيرا ما يكون النزاع ال ويهدّللحرية الجماعية للعمّ سايعتبر مسا
  .)1( نواة لنشوب نزاع جماعيالفردي 
  

طرفا المنازعة الفردية عامل واحد أو مجموعة صغيرة من العمال على أن  يكون
  .يكون موضوع النزاع مشترك بالنسبة لهم، وصاحب العمل من جهة أخرى

  

 .   وما بعدها 75الأستاذ يوسف إلياس، المرجع السابق ص  :راجع  )1(

لا تكون الدعوى القضائية «: 103،ص)1996( 2،العدد  المجلة القضائية، 17/02/1996المؤرخ في  960/135القرار رقم  :راجع  •
  ».باسم ممثل العمال أمام انعدام نزاع جماعي يتحد فيه السبب والموضوعللمطالبة بحقوق فردية ، دعوى جماعية مهما تم رفعها 
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  الفرع الثاني

  من حيث الأطراف

  

سواء جراء ال الأُا من العمّيكون طرفا النزاع الجماعي عند ما يمس عددً
  .لم تكن آذلكونقابة أ وآانت هذه المجموعة منظمة أ

الجماعية، فالنزاع الفردي وفالاختلاف إذن واضح بين الخلافات الفردية 
 والمستخدم أ مل الأجيرايتعلق بمسألة قانونية حول حقوق فردية يعارض فيها الع

 وا أتمس عدد ومصلحة جماعية تتعلق أالعكس، بينما يتناول النزاع الجماعي 
النظام القائم  وتغيير القانون أ ويهدف أساسا إلى تعديل أومجموعة من العمال، 

  .اتفاق جديد وتعويضه بقانون أو

، قات العمل منازعات بيـن أطرافهاإنه لأمر طبيعي أن تفرز علاو
فالنزاعات إحدى صفات المجتمع الإنساني، عرفها البشر منذ تعارضت مصالحهم، 

في إطار جميع العلاقات وهذه الحقيقة آانت ووهي تقع في مختلف القطاعات 
الدافع إلى إحداث القانون في المجتمع في مرحلة متقدمة من تطور المجتمع 

المنازعات بين الأشخاص  هي التي آانت وراء تولي الدولة مهمة حسموالإنساني، 
عن طريق إحدى السلطات الثلاث فيها، وهي السلطة القضائية بعد أن أصبحت 

   .)1( الرئيسية للدولةمهمة إقامة العدالة إحدى الوظائف 

يلاحظ أن فرص قيام منازعات في إطار علاقات العمل، يمكن أن تكـون أوفـر و
يرجع ذلك إلى أسباب يأتي في وقيامـها فـي إطار العلاقات القانونية الأخرى، من 

مقدمتها آون عنصر المدة أحد عناصر علاقة العمل، فتنتج عن ذلك احتمالات أآبر 
عنها آما أن حيوية هذه الحقوق  لاختلاف أطرافها حول الحقوق والالتزامات الناشئة

  . العامل وهوى الأقل الالتزامات بالنسبة لأحد أطرافها علو

  

  
المعهد الوطني للعمل،العدد :الجزائر( المجلة الجزائرية للعمل،»النظام القانوني لنزاعات العمل الفردية «،ادريس أولقي  :راجع  )1(

  .  وما بعدها 189ص  ) 22،1998
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الخاصة لهذا النوع من مراعاة من المشرع للطبيعة واعتبارا لما تقدم، و
عمل، سعى إلى وضع إجراءات قانونية الها السلبية على أجواء علاقة اتتأثيرالنزاعات و

إخضاع الدعوى العمالية إلى وخاصة لحسمها من خلال إنشاء قضاء خاص للنظر فيها، 
تمكين العامل من اللجوء إلى القضاء دون وإجراءات خاصة بهدف التعجيل في حسمها، 

ات تنفيذ الأحكام القضائية في عوائق بإعفائه من الرسوم القضائية، وشمول إجراء
   .الدعوى العمالية بالنفاذ المعجل

أما المنازعة الجماعية التي اآتسبت أهمية خاصة، ودفعت طبيعتها إلى وضع 
   .إجراءات خاصة لتسويتها، تختلف عادة عن تلك التي تسوي بها المنازعات الفردية

العلاقات الجماعية  بين صيغ اآانت هذه المنازعة الجماعية هي الأسبق ظهورو
الحوار والمشارآة، لا والأخرى أي أنها سبقت في الظهور آلا من التفاوض الجماعي 

الحيلولة دون قيام المنازعة  وحد الأغراض الرئيسية لهاتين الصيغتين هأبل إن 
والدولة  الإنتاجامها بعد أن أدرك أطراف ـعلى الأقل الحد من إمكانية قي والجماعية أ

  .    السلبية على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي ثارهاآازعات، وـمعا مخاطر هذه المن
  

  الفرع الثالث

  تعريف المنازعة الجماعية
عريف منازعات العمل تفق التشريعات المقارنة على مذهب واحد في تتلا 
  .الجماعية

هناك من يضع تعريفا عاما لجميع المنازعات التي يخضعها لإجراءات 
  .المنازعة الجماعيةوموحدة في حسمها دون تفرقة بين المنازعة الفردية 

هناك اتجاه ثاني يميز بين أنواع مختلفة من منازعات العمل بهدف إخضاع و
تجاه للتفرقة خاصة لحسمه، والمعيار الأول الذي يعتمده هذا الا آل منها لإجراءات
تبعا لذلك وعدد الأشخاص الذين يكونون أطرافا في النزاع،  وبين المنازعات ه

  .الجماعي وى على النزاع طابع النزاع الفردي أفيض
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  .فيتمثل في موضوع النزاع: أما المعيار الثاني 

هذا تفرق بعض التشريعات بين النزاع القانوني الذي يكون موضوعه  فيو
تفسير الأحكام الخاصة بالحقوق القائمة، والنزاع الاقتصادي  ونزاعا حول تطبيق أ

  .الذي يكون موضوعه السعي إلى إقرار حقوق جديدة للعمال

ي ينتهي هذا الاتجاه في معالجته لكيفية حسم منازعات العمل إلى التفرقة فو
آذلك والإجراءات التي تتبع في حسم المنازعات الفردية والمنازعات الجماعية، 

ق إلى التفرقة في إجراء حسم المنازعات الجماعية ذاتها تبعا لموضوعها ، فيفرّ
بين إجراءات حسم المنازعات القانونية والمنازعات الاقتصادية حيث تخضع 

   .)1( الأخيرة فقط لإجراءات خاصة

الاختلاف وأهميته حول ما سبق ذآره فإنه يمكن تعريف النزاع ا آان أيّو
 وأآثر من أصحاب العمل أ والجماعي على أنه النزاع الذي يقع بين واحد أ

ائل ـول أي من المسـم حـاتهـمنظم وفريق منهم أ ومنظماتهم وجميع عمالهم أ
 6المؤرخ في  02-90القانون من   2طبقا لنص المادة  شروطهول ـة بالعمـالمتعلق

العمل م والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في ل والمتمّالمعد1990ّفيفري 
  :التي تنص على أنّوتسويتها وممارسة حق الإضراب 

والمهنية والظروف  الاجتماعيةحول العلاقات ال والمستخدم بين العمّ يحدثآل خلاف  «
  ».منه 01طبقا للمادة  90/02جماعي يحل في إطار قانون  العامة للعمل يشكل نزاع

  : ستخلص من هذا التعريف أن عناصره اثناني

 .أي وجوب آون أحد أطرافه وهم العمال: جماعيته -1
 .أن يكون موضوعه مصلحة جماعية مرتبطة بالعمل -2

  

  

  

  
  .وما بعدها 92ص  1998) ،ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر( آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي،  ميةحسليمان أ )1(
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    : مبررات إخضاع تسوية المنازعات الجماعية لإجراءات خاصة

ها من المنازعات الفردية فإنّ ابالرغم من أن المنازعات الجماعية أقل عدد
ترقى من حيث الأهمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مرتبة أعلى، فتعدد 
المنازعات، وطول الفترة التي تستغرقها يلحق ضررا بليغا بالاقتصاد الوطني من 

خلال خلال تأثيرها السلبي على الإنتاج آما يلحق ضررا بالسلم الاجتماعي من 
سم به هذه الذي قد تتّ الذي يسود أجواء علاقات العمل والعنف بالاضطرا

  .  النزاعات في بعض الأحوال

  : وسعت التشريعات إلى معالجة هذه المنازعات بوسيلتين

 النحو الذيلى ـل عـعتمادها على تطوير التشريع المنظم لعلاقة العماوقائية ب -1
غ ـط صيـذا تنشيـة ، وآـلمصالحها المشروعرفيها ويستجيب ـن طـة بيـدالـق العـيحق
تحفيز واعي والحوار والمشارآة بتوفير الأجواء المناسبة لها ـمـالج اوضـالتف

طرفي علاقة العمل على اعتمادها في تنظيم العلاقة بينهما، انطلاقا من حقيقة أن 
 . يمثل أفضل صيغة لتنظيم هذه العلاقة لاتفاقياالقانون 

 
تنظيم قانوني لحل هذه المنازعات متى وقعت ، ويتحقق  عوضب، علاجية -2

لجماعية التي تعقد بينهما ان يعمد طرفا العلاقة إلى تضمين الاتفاقيات ـأذلك ب
التحكيم آوسيلة لحسم ما ينشأ بينهما  وأ/تنظيما قانونيا يرتضونه بإرادتهما للتوفيق و

  .من منازعات تتعلق بالعمل
  
عن رغبة حقيقية من الطرفين في تجنيب اللجوء  لاتفاقيايعبر هذا التنظيم و

   .إلى الإضراب
  

و حيث أنّ النزاع الحالي الذي يهدف إلى المطالبة بتطبيق مقتضيات قانونية 
 لفائدة جميع العمال هو نزاع جماعي بطبيعته ويخرج من نطاق اختصاصعامة 

المشار إليه سابقا  90/02ون نباعتبار أن قا الاجتماعيةالمحكمة الفاصلة في المواد 
  . للبت في النزاع الجماعي اختصاصلا يعطي للمحكمة أي 
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  ةـوديـسوية الـإجراءات الت :انيـالمبحث الث
  

ظروف العمل بحكم علاقة العمل المتميزة وتحدث نزاعات حول شروط  
مختلفة يتم وضع تدابير ملزمة لمعالجة النزاع ليس أساسا بين أطراف ذات مصالح 

من أجل القضاء عليها آلية لأنه من غير الممكن تحقيق ذلك في ظل علاقات 
آذا العمل على والمرآز القانوني للأطراف، وإنتاجية متميزة باختلاف مكانة 

تفادي ما قد ينجم عن هذه المنازعات من مضاعف تؤدي إلى توتر العمل بين 
أنه قد تكون  ا، آمعنها من أضرار بمصالحهماما قد ينجر وصاحب العمل والعامل 

التشاور دون والمنازعة بسيطة يمكن التوصل إلى حلها وديا عن طريق الحوار 
من و الأموالووقت ـاع الـن ضيـن ذلك مـرتب عـا يتـمواء ـى القضـاللجوء إل

   .تزعزع الثقة التي هي ضرورية لاستمرار العلاقة بين الأطراف
  
  

إجراءات قبل عرض الأمر  إتباعقد اشترطت التشريعات العمالية المقارنة و
، ل في منازعات العمل الفرديةصعلى نظام المصالحة ثم القضاء المختص بالف

في مهدها إلى حل مثل هذه المنازعات وصل بسرعة تال والغاية من الاشتراط هو
صاحب العمل وقبل استفحالها بغرض المحافظة على العلاقات الودية بين العامل 

   .)1( التي هي لازمة لاستمرار علاقة العمل بينهما
  

حدها لا تكفي لمسايرة الطرق وعلى هذا الأساس فإن التدابير القانونية و
ضع طرق منسجمة والعصرية مما يجب معه بالإضافة إلى معرفة التحكم في القانون، 

بالخصـوص الوعي والتنظيميـة والاجتماعيـة وملائمة تكفل الجوانب الإنسـانيـة و
ضرورة دمج آل الأطراف ضمن الأهداف وطبيعة العلاقات داخل المؤسسة وبمكانة 

   .فل بمصالحهمالمسطرة للتك

  
  

  

الحكم المستأنف ، القاضي بقبول   دبتأيي القاضيالقاضي بنقض القرار  37058قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  :راجع  )1(
المجلة القضائية -المشار إليه سابقا 32- 75من الأمر  2فقرة  1المادة  الدعوى والحكم فيها دون مرور النزاع بالتسوية الودية تبعا لما تقضى به

  .    145ص  1990لسنة  1يا العدد الصادرة عن المحكمة العل
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خارجها  ومنه فإن للمصالحة مكانة أساسية سواء آان ذلك داخل المؤسسة أو
   .)1( بالنظر إلى طبيعة علاقة العمل

  

  التسوية الودية :الأولالمطلب 
يمتاز النزاع الفردي للعمل بخاصية، أنه بالرغم من خضوعه لاختصاص 

 تهالتي تهدف إلى تسوي الإجراءاتقضاء العمل، فإنه استلزم المرور على بعض 
شرطا جوهريا لقبول الدعوى القضائية شكلا، يعتبر  إجراء  وهوبطريقة ودية، 

ى المحاآم آثرة آذا التخفيف علوهذا بهدف تسهيل حل هذه المنازعات بسرعة و
سهولة والقضايا التي لا يحتاج الكثير منها إلى تسوية قضائية، لبساطة أسبابها 

   .رب العملوحلها داخليا، مما يحافظ على العلاقة الودية بين العامل 

الدراسة وث ـاول بالبحـتنـللوقوف على مضمون إجراءات التسوية فإننا سنو
، ثم إجراءات التسوية أمام مفتش العمل ثم حاور المرتبطة بالتسوية الداخليةالم

م ـث هاـاتـاصـاختصوتب المصالحة االمحاور المرتبطة بكيفيات تشكيل مك
  . أخيرا تنفيذ اتفاقيات المصالحةوة أمامها ـالحـراءات المصـإج

  
  الفرع الأول 

  التسوية داخل الهيئة المستخدمة
  

يحدد هذا " اسابقإليه المشار  04-90ن القانون ـى مـادة الأولـص المـتن
آذا  القواعد وتسويتها والقانون آيفيات الوقاية من النزاعات الفردية في العمل 

المحاآم الفاصلة في المسائل الاجتماعية والإجراءات المسيرة لمكاتب المصالحة، و
  " .لدراسة النزاعات الفردية في العمل

النظام الذي يقوم على مبدأ الوقاية من النزاعات أولا ثم البحث عن  هذا
الأمر الذي جعل  السابقة،ما يفهم من مضمون المادة  وهوعلاجها ثانيا، وتسويتها 

  : تسوية هذه النزاعات تتم عبر مرحلتين
  

  . وما بعدها 12المرجع السابق ،ص، آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي سليمان أحمية، )1(
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التي تتمثل في نظام التظلم، أي والتسوية الودية  وأ :المرحلة الأولى الوقائية
أي صاحب العمل بعيدا عن تدخل والبحث عن تسوية ودية مباشرة بين العامل 

خطوة ثانية لاحقة اللجوء إلى نظام المصالحة في  جهة خارجية آخطوة أولى ثم
   .الذي يمثله مكتب المصالحة الذي أقيم لدى مفتشية العمل

   .تتمثل في اللجوء إلى القضاء :هي مرحلة علاجيةوالمرحلة الثانية 
تسوية النزاعات الفردية للعمل والإجراءات الداخلية لاتقاء إن أهمية تحديد 

ها ـال تدخلـمجوتنظيمها وظاهرة، تحكم الارتباط المتميز مع حجم المؤسسة 
   .توزيع الصلاحيات داخل المؤسسةوتحديد وم ـظيـع تنـا مـإقليمي

  
حق العامل في  وتدخل المشرع في هذا المجال لحماية مبدأ أساسي ه

، وآذا يكون عرضة لعقوبة تأديبية دون أن هعن مطالبوالاحتجاج على ما يضره 
الرد على تظلماته بإشراك أعلى مستوى المسؤولية وتكريس حق العامل في الطعن 

مطالب وداخل الهيئة المستخدمة، آما حدد المشرع أجالا محددة للتكفل باحتجاجات 
هي حقوق آرسها الدستور و، الإجراءاتالعامل لضمان حد أدنى من فعالية هذه 

يضمن القانون في (نه ـم 2رة ـالفق 55ادة ـحيث تنص الم 1996الجزائري لسنة 
منه على أن  139آما تنص المادة ). النظافةوالأمن وأثناء العمل الحق في الحماية 

د لكل واحوتضمن للجميع وريات، ـالحوع ـمـة المجتـة القضائيـطـتحمى السل(
يحمي القانون المتقاضي (منه  150آذا المادة و، )الأساسية المحافظة على حقوقهم

لى أن التي تنص ع 151المادة و) أي انحراف يصدر من القاضي ومن أي تعسف أ
   .)الحق في الدفاع معترف به(

يقصد بالتسوية الداخلية للنزاع الفردي للعمل، توصل آل من العامل و
إدارية داخلية للنزاع القائم بينهما، دون تدخل  وصاحب العمل إلى تسوية ودية أو

ذلك إما في إطار الإجراءات المحددة في وخارجة عن المؤسسة، جهة  أيةمن 
من قانون تسوية ) 3(آما تنص بذلك المادة . )1(تالاتفاقية الجماعية إن وجد

  الاتفاقيات الجماعية للعمل أن ودات ـيمكن للمعاه" النزاعات الفردية في العمل أنه
د الإجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخل الهيئات تحدّ

  . )2( "المستخدمة
  

 . وما بعدها 12سليمان أحمية،المرجع السابق ،ص )1(
  ). 1990(06العدد  ج ر 90/04من القانون  3المادة  :راجع )2(
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             :ن السالف الذآر التي تنص على أنهمن نفس القانو) 4(آما تقضى المادة 
في حالة غياب الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يقدم العامل «

أمره إلى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية أيام من تاريخ 
  .»الإخطار
  : بتحليل المادتين السابقتين يتبين لنا أنهو
في حالة وجود اتفاقية جماعية فإن التسوية الداخلية تتم وفق الإجراءات  •

  .المحددة في هذه الاتفاقية
أما في حالة عدم وجود اتفاقية جماعية فإن التسوية الداخلية تتم في إطار  •

التسوية الداخلية للنزاع المتمثلة  آيفياتورق ـة لطـالأحكام القانونية المنظم
 : دة ما يتم حسب الترتيبات التاليةأساسا في نظام التظلم الذي عا

اء ـإلغ وأتعديل  ويتقدم العامل إلى رئيسه المباشر بطلب من اجل سحب أ - أ
الرد على طلب  الذي يتعين عليهوزاع، ــب النــرف سبـالتص ورار أـالق

في هذه الحالة قد ومن تاريخ الإخطار، أيام ) 08(العامل خلال ثمانية 
لا يكون وقد يكون سلبيا أويكون الرد إيجابيا فينتهي النزاع عند هذا الحد، 

في هذه الحالة لا يبقى أمام العامل إلا التظلم على وهناك رد أصلا، 
  .مستوى أعلى وفق السلطة السلمية المعمول بها في الهيئة المستخدمة

في حالة عدم رد الرئيس المباشر على طلب العامل في المدة المحددة   - ب
العامل بمضمون الرد، يرفع  اعدم رض وأيام أ) 08(هي ثمانية وقانونا 

صاحب (المستخدم  وهوأمره إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين 
سباب رفض آل بالرد آتابيا عن أ االذي يكون ملزموحسب الحالة ) العمل

وما على الأآثر ي) 15(جزء من الموضوع سبب النزاع خلال خمسة عشر  وأ
عدم الرد خلال هذه المدة فلا يكون في وسع  في حالة و، من تاريخ الإخطار

   .هيئة المصالحة والعامل إلا عرض النزاع على مفتش العمل أ

لرد مما السالفة الذآر، أنها لم ترتب أي أثر آنتيجة لعدم ا 4ما يلاحظ على المادة و
 ويسمح لصاحب العمل فرصة الاستخفاف بمصير العامل الناتج عن عدم الرد أ

  .)1( التقاعس عنه

  

  

 .وما بعدها 15،صالمرجع السابق،سليمان أحمية  )1(

  ).1990( 6ج ر رقم  90/04من القانون  4المادة  •
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 ل لا تصبح نهائية إلاآان الأجدر النص مثلا على أن العقوبة المسلطة على العامو
في هذه الحالة يكون و ،آل إجراءات التسوية الداخلية بما فيها المصالحة فاذنبعد است

الرد عليها في الآجال المحددة قانونا وصاحب العمل مجبرا على دراسة آل التظلمات 
  .على حضور جلسات الصلحو

  الفرع الثاني

  عن طريق مفتش العمل تسويةال

الشؤون ول ـش العمـى مفتـر إلـادئ الأمــري في بــزائـام الجــظــاط النـــأن
من الأمر المتعلق  4و 3الاجتماعية للتكفل بمهمة التوفيق بموجب المادتين 

الشؤون وتكلف مفتشية العمل "بأن  1975ات مفتشية العمل لسنة باختصاص
القيام بالمصالحة المسبقة في المنازعات  :الاجتماعية في إطار مهمتها بما يلي 

   .)1(" الفردية الخاصة بالعمل

فإن مهمة المصالحة أوآلت إلى هيئة ) 04-90(أما في ظل القانون الحالي
أصبح دور مفتش العمل وجديدة تتمثل في مكتب المصالحة المتساوية الأعضاء، 

  .يقتصر في هذا المجال على إعداد اجتماع مكتب المصالحة

في رأينا آان الأجدر بالمشرع أن يدعم مهمة مفتش العمل الصلحية بهذه و
يجعل عملية المصالحة تتم على مرحلتين على مستوى مفتش والهيئة الجديدة، 

إذا فشل على مستوى مكتب المصالحة مما يعطي أهمية معتبرة لهذه و العمل،
احتكاآه بواقع والوسيلة في حل النزاع، لما لمفتش العمل من معارف قانونية 

  .المؤسسة باعتبارها ترآيبة اقتصادية معقدة من علاقات مختلفة

هم مفتش العمل لعدة حقائق أآثر من ففالملاحظ خلال جلسة مصالحة ت
هذه المعارف وهذا ما يساهم في إنجاح عملية الصلح، وأعضاء مكتب المصالحة 

جداول المؤسسات وير إعداده التقاروالواسعة اآتسبها عن طريق قيامه بالزيارات 
نية، العلاقات المه و، جمعرفة المخطط المالي للمؤسسة، المشاآل المعاشةواليومية 

من شأنها أن تكون  خاصة معرفة المشاآل التيو، ملخصات الاتفاقيات عدد العمال
   .محور النزاع مستقبلا

  
  ).1975( 39في العمل ج ر العدد المتعلق بالعدالة  29/04/1975المؤرخ في  33-75من الأمر  4و3المادتين  )1(
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انطلاقا من هذه المعلومات المحصل عليها فإنه بإمكان مفتش العمل و
ن يعيق السير العادي لهذه المساهمة باقتراحاته خلال جلسة المصالحة دون أ

   .خذالمستخدم إلى أهمية القرار الذي سوف يتّآذا للفت انتباه و، الجلسة
  

إعداد اجتماعات مكاتب على أما دور مفتش العمل فإن مهمته لا تقتصر فقط 
إنما تتعداها، حيث يمكن له معالجة الشكوى بالرغم من أنه لم يكلف والمصالحة 

صراحة بتسوية النزاعات الفردية في العمل فإنه بحكم الصلاحيات المخولة له 
المتعلق بمفتشية العمل في  26/02/1990المؤرخ في  03-90جب القانون رقم بمو

السهر على تطبيق تشريعات العمل نجده يقوم بدور هام، من جهة ومجال المراقبة 
الإرشاد وتقديم النصح ولى تطبيق القانون ـر عـذلك بالسهوات ـزاعـذه النـاء هـباتق

اختصاصاته وسواء عن طريق الزيارات الميدانية التي يقوم بها في إطار مهامه 
  .)1(بواسطة الشكاوى التي تقدم  والإقليمية أ

  

التي وبواسطة تصريحات العامل المعني  وتقدم مكتوبة أ أن  فالشكوى إما
 ومن خلال دراسته للشكوى أويدونها مفتش العمل في سجل مفتوح لهذا الغرض، 

شكوى التصريحات يمكن لمفتش العمل التحري من مصداقية ذلك إذا آانت ال
  ،الفةخمتعلقة بنقاط ذات صلة بحقوق فإنه يقوم بإعلام المؤسسة على ارتكابها لم

الجماعية ات حلها عن طريق الاتفاقيأما إذا آانت الشكوى تتعلق بمصالح يمكن 
   .بين الشرآاء الاجتماعيين

  
 04-90أبعاد الأسلوب الجديد الذي جاء به القانون وللوقوف على مضمون و

آذا والمشار إليه سابقا في طريقة معالجة التسوية الودية للنزاع خارج المؤسسة 
الهيكلة فإننا سنتناول ذلك في حينه من حيث وأهـم مميـزاته من حيث التنظيم 

مع حصر النقائص المسجلة اختصاصاته وتشكيله والتسوية عن طريق هذا المكتب 
   .ميدانيا

  
  
  
  
  ). 1990( 06تعلق بمفتشية العمل ج ر رقم ،الم26/02/1990المؤرخ في  90/03القانون )1(
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  التسوية عن طريق مكتب المصالحة : المطلب الثاني
  

طرف ثالث بهدف  المبادرة التي يقوم بها ويقصد بالمصالحة ذلك الإجراء أ
إرساء دعائم الوفاق بين الأطراف التي توجد في وضعية مواجهة نتيجة اختلاف 

 وية بين الطرفينـسـى تـأطراف المنازعة قصد الوصول إل نظر جهاتو في
، نتيجة إخلال أحدهما بالتزام من الالتزامات الناشئة عن )صاحب العملوالعامل (

غرض المحافظة على العلاقة الودية ذلك بوعلاقة العمل التي تربطهما 
  .)1(أصحاب العمل وما بين العمال  ستمراريتهااو

تسوية إلى إلى الوصول  الهادفةوتعتبر التسوية الودية عن طريق المصالحة و
وضع حل نهائي للنزاع القائم بينهما هي آخر مرحلة من مراحل وبين الطرفين 

المختص في الفصل في منازعات  التسوية الودية قبل عرض النزاع أمام القضاء
   .العمل

التشريعات العمالية المنظمة لقضاء العمل قد قيدت أطراف  أنتجدر الإشارة 
النزاع بشرط المرور على إجراءات التسوية الودية للنزاع قبل عرضه على 

فعندما تفشل محاولات الصلح الداخلية للنزاع، يمكن للعامل إخطار القضاء المختص 
بحضـوره إلــى مقر مفتشية العمل  ، إما بواسطة عريضة مكتوبة أومفتش العمل

لإخطار المفتش شفويا، وفي الحالة الأخيرة يقوم مفتش العمل بتحرير محضر بأقوال 
 على أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تقديم العريضة أو) المدعى(وإدعاءات العامل 

في النزاع المعروض المحضر باستدعاء مكتب المصالحة للاجتماع للنظر 
  .)2(للمصالحة

  

ص  )1962، جامعة الملك سعود :الرياض (، المملكة العربية السعودية التأمينات الاجتماعية فيوالوسيط في شرح نظامي العمل سيد عيد نايل، . د  )1(
 .ما بعدها و 303

رب وائم بين العامل تجدر الإشارة أن التشريع العمالي المصري اعتمد أسلوب التوفيق الإداري آإجراء من إجراءات التسوية الودية الهادفة إلى حل النزاع الق –
بالطرق الودية وريات العمل مديوالعمل  المتمثل في عرض النزاع في أول مراحله على بعض الأجهزة الإدارية المشرفة على قطاع العمل، آمكاتب العمل، 

  .1964لسنة  134قرار وزاري رقم ( قبل اللجوء إلى القضاء 

الطرفان لم يوفق و 138إذا وقع نزاع ما تنطبق عليه المادة "من قانون العمل الليبي على أنه  140المادة  حيث تنص نفس الإجراء المتبع في القانون الليبي و
على مكتب العمل وما أن يطلب آتابة إلى مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل للسعى لإنهاء النزاع بالطرق الودية، فيما بينهما للتسوية، جاز لكل منه

وية المستندات الرفقة به التي وردت إلى موظف التوفيق خلال مدة لا تتجاوز تاريخ تقديم الطلب، حيث يقوم بدعوة الطرفين إلى المفاوضات لتسوإحالة الطلب 
المختص قانونا بتسوية المنازعات الفردية بالطرق الودية، فإن لم يتمكن من الوصول إلى هذه التسوية ، فعلية خلال عشرة أيام من  ونزاع وديا باعتباره هال

في هذه الحالة يكون لكل وية، الأسباب التي يرى أنها أدت إلى عدم إمكانية التسووتقرير مفصل على مدير مكتب العمل بالوقائع تاريخ إحالة النزاع أن يرسل 
      .النزاع أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة يمن طرف

يئة المستخدمة يمكن للعامل إخطار بعد استنفاذ إجراءات المصالحة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل اله«:تنص  90/04من القانون  5المادة  :راجع )2(
     .»يحددها القانونمفتش العمل وفقا للإجراءات التي 
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أيام على الأقل من تاريخ استدعائه ) 8(يجتمع مكتب المصالحة بعد ثمانية    
إما بصفة ) العامل وصاحب العمل(ـب حضـور المـدعى والمدعى عليه إلى جان

   .شخصية أو بواسطة ممثليهم المؤهلين قانونا أي إما محامي أو ممثل نقابي
  

ممثله القانوني في التاريخ المحدد ما  وأ في حالة عدم حضور المدعىو    
لم يوجد مانع شرعي، فإن للمكتب أن يقرر شطب القضية من جدول أعماله 

، ى عليه شخصيا، أما إذا لم يحضر المدع)من قانون ت م ع ف 28م (ها ئإلغاو
ممثله المؤهل قانونا في التاريخ المحدد يتم استدعائه من جديد لاجتماع  وأ

في حالة وأيام من تاريخ الاستدعاء، ) 8(أقصاه ثمانية مصالحة يعقد في أجل 
عذر قانوني يقوم مكتب المصالحة في هذه الحالة  وغيابه ثانية بدون مبرر أ

ستدعى بصفة لمدعى عليه المبإعداد محضر عدم المصالحة لعدم حضور ا
تسلم نسخة من المحضر للمدعى أثناء الاجتماع لتسمح له بمباشرة و، نظامية

رر ـم فيحـم تتـلوأ تمت المصالحة،و، فانالدعوى القضائية، أما إذا حضر الطر
   .)عدم المصالحة والمصالحة أ(التين ــا الحــي آلتـر بذلك فــمحض
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  الفرع الأول 

  مكتب المصالحة  تشكيلية

  

يختلف تشكيل مكاتب المصالحة حسب اختلاف نظرة التشريعات المختلفة 
إلى عملية إجراء المصالحة ذاتها، بين تلك التي تعتبر هذا الإجراء جزء من 

ن اختصاص المحاآم الفاصلة في نزاعات ـدخل ضمـمن ثم يوالدعوى القضائية 
شكليا تقوم به هيئات خارجية وبين تلك التي تعتبره إجراء ضروريا والعمل، 

  .مستقلة، قبل عرض النزاع أمام القضاء المختص

من بين التشريعات التي تعتبر إجراء المصالحة جزء من الدعوى و
من ثم إلزام القاضي الفاصل في منازعات العمل القيام بهذا الإجراء والقضائية، 

من قانون  515-1 المادةفي  لة الحكم، نجد التشريع الفرنسي قبل الانتقال إلى مرح
العمل الفرنسي الذي يستوجب أن يكون في آل قسم من الأقسام المكونة لمحاآم 

للمصالحة، يتولى إلزاميا مهمة القيام بالمصالحة بين الأطراف  امكتبالعمل 
  .)1( صل إلى حل ودي يرضي الأطرافوالمتنازعة قصد الت

يتشكل مكتب المصالحة حسب القانون الفرنسي، من عضوين اثنين أحدهما و
الاقتراع  يقالآخر يمثل أصحاب العمل، يتم اختيارهما عن طرويمثل العمال 

التي مدة والسري من طرف زملائهم في انتخابات تشكيل أقسام محاآم العمل 
المكاتب  العضوية فيها خمس سنوات قابلة للتجديد على أن تكون رئاسة هذه

بالتداول بين جميع أعضاء القسم المكون من ثمانية أعضاء بالتساوي بين العمال 
لي ـن ممثـه مـنائبوال ـلي العمـن ممثـم فتارة يكون الرئيس أصحاب العمل،و

مقرر في النظام الداخلي لكل  وذلك حسب ما هوالعكس صحيح واب العمل ـأصح
  .قسم 

    

(1)  Jaques Ghestin, Philippe Langlois, Droit du Travail (2éme édition,1997) p41 .  

Article 515-1 (L.N0 79/44 du 18/01/79) : « Chaque sections du conseil de prud’homme ou lorsqu’elle est 
divisée en chambre, chaque chambre comprend au moins :1- un bureau de conciliation. 

2- un bureau de jugement.»                                     



-43 - 
 

آما أن المشرع التونسي سار تقريبا على هذه الطريقة بجعله المصالحة 
إجراء أوليا يلتزم القاضي الفاصل في منازعات العمل، القيام به قبل الانتقال إلى 

  .)1(ه يؤدي إلى بطلان الدعوى ءأن إعفاومرحلة الحكم 
  

العكس من ذلك نجد أن مكاتب المصالحة في القانون الجزائري الذي  علىو
شكلي قبل رفع وإجراء جوهري  ويعتبر أن إجراء المصالحة أمام هذه المكاتب ه

  .الدعوى أمام القضاء المختص
  

ممثلين عن وتتشكل تشكيلا ثنائيا متساوي الأعضاء أي ممثلين عن العمال و
ن بضعف عدد ية منهما ممثلين احتياطيأصحاب العمل على أن يكون لكل فئ

  .)2(ين بهدف الاستخلاف عند الضرورة يالممثلين الأصل
  

يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع السري المباشر الذي من خلاله يتم تعيين و
الأعضاء المنتخبين في المكتب بصفة رسمية من طرف رئيس المحكمة المختص 

وفق الترتيب التنازلي لعدد الأصوات المحصل وإقليميا بناء على نتائج الانتخابات 
تترأس هذه المكاتب بالتداول بين الطرفين لمدة ستة وعليها لمدة ثلاث سنوات، 

أشهر لكل فئة، آما يستفيدون من تسهيلات في مناصب عملهم الأصلية قصد القيام 
، منها حقهم في التغيب عن العمل لممارسة مهامهم التمثيلية في هذه المكاتبب

  .)3(مهامهم في هذه المكاتب 

أصحاب العمل للترشح لمهمة وا الشروط التي يجب توافرها في العامل أمّ
  : مكتب المصالحة فقد حددها القانون الجزائري بأربعة شروط أساسية هي وعض

  

  

  

  

 . ما بعدهاو 16ص  )1998، ديوان المطبوعات الجامعية  :الجزائر( الضمان الاجتماعيوآليات تسوية منازعات العمل ، أحمية سليمان  )1(
  .السالف ذآر 04- 90من القانون  11المادة  )2(
 28أعضاء مكاتب المصالحة ج ر رقم والمتعلق بكيفيات انتخابات المساعدين  1991أوت  10المؤرخ في  273-91من المرسوم  16المادة  )3(

 .1991لسنة 
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 .ع بالجنسية الجزائريةالتمتّ •
ممارسة المهنة بصفة عامل وسنة على الأقل يوم الانتخابات،  25 بلوغ  •

أخيرا وسنوات على الأقل،  5خدم أي صاحب العمل منذ ـمست وأجير أ
 . السياسيةوالتمتع بالحقوق المدنية 

 
هنا نلاحظ أن المشرع قد أعطى أهمية آبيرة لهذه المهمة بحيث اشترط و  •

ة أخرى، آما يتتطلبها أية مهمة نيابللترشح إليها تقريبا نفس الشروط التي 
الحبس  ويمنع الترشح على الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب جناية أ

آذا المفلسون الذين لم والذين لم يرد إليهم اعتبارهم وبسبب ارتكاب جنحة 
المستخدمون الذي حكم عليهم بسبب العود إلى ارتكاب ويرد إليهم اعتبارهم 

العمال المحكوم  ومخالفات تشريعات العمل خلال فترة تقل عن سنة واحدة، 
قدماء المساعدين وعليهم منذ فترة تقل عن سنتين بسبب عرقلة حرية العمل 

 . مالأعضاء الذين أسقطت عضويته وأ
 

حالات سقوط العضوية في مكاتب المصالحة فإن وأما فيما يتعلق بأسباب  -
الصرامة على سلوآات أعضاء وحرصا منه على إضفاء نوع من الجدية والقانون 

سمعتها فقد تشدد في تحديد أسباب وذلك حفاظا على هذه الهيئة وهذه المكاتب 
سقوط العضوية منها، حيث أقر سقوط العضوية عندما يفقد المعني أحد الشروط 

عندما يصبح في إحدى الحالات التي تمنعه من  وتوفرها للترشح، أالواجب 
الجلسات والتي ذآرناها سابقا، آما جعل من التغيب عن الاجتماعات والترشح 

آذا التخلي عن وثلاث اجتماعات متتالية  ودون مبرر مقبول خلال ثلاث جلسات أ
  . )1( واجبات وظيفته التمثيلية سببا من أسباب سقوط العضوية

  

  

  

 
   . وما بعدها 16،المرجع السابق،صالاجتماعيتسوية منازعات العمل والضمان  آلياتسليمان أحمية، :راجع  )1(
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ع تجاه هذه الهيئة هذا الحرص من الناحية النظرية الذي أبداه المشرّ إنّ
المتمثل في إحاطة آل الإجراءات العملية الهادفة إلى تشكيلها بكل الشروط و
 لجعلها تتمتع بمصداقية بالنسبة للأطراف التي تحتكم إليهاالضمانات اللازمة و

حيث أن التقييم الحاصل لنشاط مكاتب المصالحة في هذا الشأن أفرز عدة حقائق 
منها أن الآليات الحالية لم تؤد بنسب آبيرة إلى التوفيق وحل النزاعات في العمل 

الإشكالية  التي في الغالب ما تكون موضوع عدم صلح مما يتطلب معالجةو
، لم تقابله في أهم العوامل التي ساهمت في  ذلك الوقوف علىوباختلاف جوانبها 

   .الغرض المطلوبلتحقيق الميدان الجدية المطلوبة 

  كيفيات سير مكتب المصالحة

    :تقديم الاستدعاءات -1

سداسيا يتم فيه  وتقوم مصالح مفتشية العمل بإعداد برامج الجلسات ثلاثيا أ
يسلم الاستدعاء للعامل ومن جهة، تحديد تواريخ عقد جلسات مكتب المصالحة، 

جهة أخرى، يتم استدعاء  نموتسجيل أقواله في محضر استماع، وفور استماعه 
هناك من المصالح من يعتمد تسجيل القضية والهيئة المستخدمة لحضور الجلسة، 

يقوم هذا الأخير بتوجيه وأثناء ذلك اليوم  من طرف مفتش العمل المكلف بالمداومة
ر أنه في بعض ـونا غيـقان ددةـال المحـي الآجـزاع فـاستدعاء للأطراف المعنية بالن

يتم تحديد أيام جلسات المصالحة ) المفتشية الولائية للعمل الجزائر( المصالح 
   .بالمداومةتسلم للمفتشين المكلفين ومواعيدها اليومية شهرا من قبل، و

يوما حسب العدد المعتبر من القضايا  15آل  وتعقد جلساتها أسبوعيا أو
هذا ما وأآثر في الجلسة الواحدة،  وقضية أ) 70(المطروحة التي تصل أحيانا إلى 

عد بب في تراآم عدد القضايا في الجلسة الواحدة إضافة إلى القضايا المؤجلة يتسبّ
  . )1( عى عليهغياب المدّ

 : سير الجلسات  -2
من آل ) 2( نـتنعقد جلسات مكاتب المصالحة على العموم بتشكيلة متساوية اثني

   لة للدراسةتطرح القضايا المسجّو، ف بالأمانةش العمل المكلّحضور مفتّطرف مع 
  
  ). 2007(الدراسة الميدانية ، المفتشية العامة للعمل ،   : راجع )1(
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عى دون عذر قانوني، حضور المدّفي حالة عدم ومن قبل أعضاء المكتب 
للأطراف المعنية السماع  في حالة حضور طرفي النزاع يتمّ امّأتشطب القضية، 

   .عدم مصالحة حسب الحالة ويحرر بالتالي محضر مصالحة أو
  

ل القضية ى تؤجّا في حالة عدم حضور المدعى عليه في الجلسة الأولأمّ
الأعضاء سواء آان من ممثلي العمال  نه في حالة  غياب أحدألجلسة ثانية، آما 

   .الاحتياطي وفإنه يستخلف بالعض المستخدمة من ممثلي الهيئةوأ
  
 : حضور الأطراف المعنية  -3

يحضرون و همــاتيـاكـون شـابعـم يتـهـتـغالبي إنـن فـالمعنيي المللع بةـبالنس
نه في إا بالنسبة للهيئات المستخدمة فجلسات المصالحة، أمّ بصفة منتظمة إلى
التي لا وصفة التمثيل  شخاصوآل لأإن حضرت فإنها توبذلك  الغالب لا تبالي

    .تملك أي قرار  للبث في القضية 
 وتراآمها من جلسة إلى أخرى أوهذه الوضعية تؤدي إلى تأجيل القضايا و

سببا في فشل المصالحة حيث قدرت نسبة حضور ممثلي الهيئة المستخدمة 
   .)1( يتغيبون عن جلسات المصالحة % 547,6بينما الباقي  % 35, 52بـــ
  

  اختصاصات مكتب المصالحة : نيالثا فرعال
  

ز بين الاختصاص الموضوعي الذي يتمثل في نوعية المنازعات ييجب التمي
المحلي  وقليمي أالاختصاص الإوب المصالحة، الفردية التي يختص بها مكت

عمل مكتب المصالحة الذي حدده المرسوم المتمثل في النطاق الجغرافي لمحل 
يؤسس لكل دائرة اختصاص إقليمي "منه تنص على أن  2المادة  272-91التنفيذي 

ي ـردية فــات الفـازعـة المنـب واحد للمصالحة من وقايـلمكتب مفتشية العمل، مكت
  ."تسويتهاول ـلعما
  
  
  
  . المرجع السابق :عراج )1(
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  أولا
  الاختصاص الموضوعي

في ردية ـزاعات الفـافة النـل آـفبالنسبة للاختصاص الموضوعي فإنه يشم
 خر آلّآبمعنى  ومن القانون السالف الذآر أ 2دته المادة العمل وفق ما حدّ

 11-90ل ـة العمـلاقـون عـانـا قـهـمـكـي يحـالمنازعات الناتجة عن علاقة العمل الت
سواء آانت هذه المنازعات في مستويات  النظم الملحقة بهوالقوانين و 1990نة ــلس

بالتالي يستثنى من اختصاص هذه المكاتب المنازعات الفردية وخاصة  وعامة أ
التي تقوم بمناسبة علاقة عمل خارجة عن مجال تطبيق هذا القانون مثل منازعات 

الأعوان العموميين الخاضعين لقانون الوظيفة العامة والعمل الخاصة بالموظفين 
لعمال المدنيين في الدفاع اوهيـن لهـم، مـثل القضـاة ـالمشاب العمالآافة و

  إلخ ...الوطني
قضائي أقر استثناء حالة أخرى من مجال تجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد ال
تتمثل هذه الحالة في والقضاء الاجتماعي واختصاصات مكاتب المصالحة 

الجمعيات وها الهيئات الدبلوماسية ـالنزاعات الفردية التي تكون طرفا في
المؤسسات التابعة لها التي تقوم بنشاطات في الجزائر، تنفيذا للاتفاقيات التي و

ذلك و، العلاقة التي تربط أطراف النزاع ذلك بغض النظر عن طبيعةوتربطها بها، 
  .)1( بحجة أن هذه الهيئات تتمتع بالحصانة الدبلوماسية أمام القضاء الجزائري

المتمثل ونظرا لطبيعة الدور الايجابي الهام الذي تقوم به مكاتب المصالحة و
في التقريب بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة قصد التوصل إلى حل ودي 
للنزاع، فإننا نجد المشرع الفرنسي قد منح لمكاتب المصالحة عدة صلاحيات، 

من ضمنها إمكانية وه، سلطات استثنائية تمكنها من القيام بمهامها على أحسن وج
اتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة التي تؤدي إلى التعجيل بحل النزاع آإصدار أمر 

استحضار الوثائق التي يلزم القانون أجل  تحت الغرامة التهديدية إلى المستخدم من 
آشف الأجور مثلا، آما خولها إمكانية اتخاذ وبتسليمها إلى العامل آشهادة العمل، 

يـؤدي إلـى إيجـاد حـل سريـع وخر يفيد لدراسة القضية موضوع النزاع أي إجراء آ
  . )2( التحقيقولهـا آالأمـر بإجـراءات البـحث 

  
  ). 1991( 38، يحدد الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة ج ر عدد1991غشت  10في المؤرخ  272- 91المرسوم رقم   :راجع  )1(
التي وسعت من صلاحيات مكاتب المصالحة بحيث و 15/12/1982قانون عمل فرنسي المعدلة بموجب مرسوم   R-516- 18المادة  :راجع )2( 

التعويض عن الأخطار وتوابعها وأوامر فيما يتعلق بالأجرة وبالإضافة إلى السلطات المخول لها في السابق أن تصدر قرارات وأصبح بإمكانها 
  .  بموجب هذا التعديل أصبحت وثيقة التسريح من الوثائق التي يلتزم المستخدم بتسليمها إلى العاملوآذا عن إنهاء علاقة العمل والمسبق للتسريح ، 
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القرارات تتسم بطابع النفاذ المؤقت ومع الإشارة أن آل هذه الأوامر         
بوجود حكم ستئناف إلا الاون فيها بالمعارضة ـكن الطعـلا يم ثـبحي ل،ـجـعـالمو

ذلك عكس التشريع الجزائري، الذي لا تتمتع فيه هذه المكاتب بمثل و،في الموضوع
  .هاهذه الصلاحيات الشيء الذي يؤدي إلى التقليل من فعاليات

  

  ثانيا

  الاختصاص الإقليمي

يختلف باختلاف نظرة التشريعات  وأما بالنسبة للاختصاص الإقليمي فه
مدى علاقة الهيئات التي تقوم بها مع الجهات والعمالية إلى عملية المصالحة ذاتها، 

  .القضائية

ل ـالحة داخـفبينما نجد في النظام الفرنسي، الذي يجعل عملية إجراء المص
المرتبطة بالاختصاص المحلي لهذه وصاصاتها محاآم العمل المحددة ـن اختـضم
ة العـمل الخمسة، مكتـب خيرة، إذ يوجد في آل فرع مـن فـروع محكـمـالأ

  . أخر للحكم ضمن دائرة اختصاص المحكمةو، للمصالحة

نجده في التشريع الجزائري الذي يعتبر إجراء المصالحة تقوم به هيئة 
القضائية، مرتبط بنفس خارجية مستقلة شرطا جوهريا لقبول مباشرة الدعوى 

   .مكاتب مفتشية العمل حدود اختصاصات

المحدد لهذا الاختصاص التي من المرسوم التنفيذي  2ما تبينه المادة  وهو
يؤسس لكل دائرة اختصاص إقليمي لمكتب مفتشية العمل، مكتب واحد "تنص 

تسويتها آما أن مقر وللمصالحة، من أجل وقاية المنازعات الفردية في العمل 
  .)1( "لعملالمفتشية الولائية لمكتب المصالحة يوجد في نفس مكان وجود مقر 

  

  
 أعضاء مكاتبوبكيفيات تنظيم انتخابات المساعدين المتعلق  1991أوت  10المؤرخ في  91/273من المرسوم التنفيذي  2المادة   :راجع )1(

  .المصالحة
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  المصالحةتنفيذ اتفاقيات  :المطلب الثالث
السلطات وات ـصاصـتـلاف الاخـة باختـالحـة المصـاقيـذ اتفـيـفـلف تنـيخت

  .مدى علاقتها بالجهاز القضائيوالممنوحة للجهات القائمة بها، 

ذلك أنه بالنسبة للتشريعات التي تعتبر إجراء المصالحة جزء من الدعوى 
تدخله ضمن اختصاصات محاآم العمل، بحيث يلتزم القاضي بالقيام به والقضائية 

يترتب عن إغفاله بطلان وبصفة إجبارية آإجراء أولي قبل الانتقال إلى الحكم 
الدعوى لتعلق ذلك بمسألة الاختصاص التي هي من النظام العام، فإن الاتفاقات 

كام قضائية واجبة أحطريق مكاتب المصالحة تعتبر بمثابة  المتوصل إليها عن
كون هذه المكاتب ل ذلكوآل الأحكام القضائية الأخرى،  فيذ شأنها في ذلك شأننالت

منه فهي ملزمة قانونا بالقيام بهذا وجزء من التنظيم الهيكلي لمحاآم العمل، 
عند فشلها فقط تنتقل إلى و، ضي إلى تسوية ودية للنزاعفالإجراء الأولي الذي قد ي

هي مرحلة الحكم، لتتحول إلى هيئة حكم تقوم بالفصل في ذلك والمرحلة الثانية 
  .   )1(النزاع عن طريق أحكام قضائية 

  

ذه ـنظرا لهذا الاعتبار، بجد أن الاتفاقات المتوصل إليها عن طريق هو
غير قابلة للطعن فيها وابة أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ـبر بمثـات تعتـالهيئ

  .الطعن آما لا يمكن الرجوع فيهابأي طريق من طرق 
 

جزء من  الإجراءعلى خلاف ذلك نجد تشريعات أخرى لا تعتبر هذا و
أولي قبل النظر في الدعوى،   تلزم القاضي بالقيام به آإجراءلاوالدعوى القضائية 

إلزامي قبل مباشرة أي ولكنه إجباري وآما بينا ذلك سلفا بل تعتبره إجراء مستقل 
  .)2( دعوى قضائية

  

  

 .التونسيوآالتشريع الفرنسي  )1(
  .المصريوآالتشريع الجزائري  )2(
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بحيث أوآل مهمة القيام به إلى جهاز خارجي مستقل عن الأجهزة القضائية، 
تقريب وجهات وتنحصر مهمتها في القيام بدور الوساطة بين أطراف النزاع، 

النظر حول موضوع النزاع من أجل التوصل إلى حل ودي يرضي الطرفين 
    .المالوما ينتج عن ذلك من ضياع للوقت وإلى القضاء  ا اللجوءمتجنبهو

نظام عملها وآيفية تشكيل مكاتب المصالحة، ة ن خلال دراسـا مـضح لنـات      
إجراءات تسوية المنازعات الفردية، إن الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها عن و

الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، وع الأوامر ـسي طابـطريق هذه الأجهزة لا تكت
راف ـة الأطـرغبوفاق يرجع بالدرجة الأولى لإرادة ـذا الاتـذ هـفيـإن تنـلذلك فو

 والمشرع  تتجه نح نية ما جعل وهوعدم الالتزام به  و، أأنفسهم في الالتزام به
يتبين ذلك من خلال إحاطتها وإصباغ على هذه الاتفاقات صفة الأحكام القضائية، 

ي من شأنها أن ـديدية التـالته الغراماتبنوع من الضمانات التنفيذية المتمثلة في 
تجعل أمر تنفيذها، شأنها في ذلك شأن الأحكام وتكرس مصداقية هذه الاتفاقيات 

   .القضائية الأخرى

  

اعات المتعلق بتسوية النز 90/04من القانون  33نصت في المادة  فقد        
ينفذ الأطراف اتفاقات المصالحة وفق الشروط "نه أالفردية في العمل على 

يوما من ) 30(ن يلم توجد ففي أجل لا يتجاوز ثلاث الآجال التي يحددونها، فإنو
  .  )1( "تاريخ الاتفاق

  

  

  

  

  

  

   .1990لسنة المعدل  6ج ر عدد  04-90من ق  33المادة  )1(
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ن ـفي حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة م" منه على أنه 34آما نصت المادة 
ون، ـانـذا القـمن ه 33الآجال المحددة في المادة ول أحد الأطراف وفق الشروط ـقب
الملتمس بعريضة من وتماعية، ـل الاجـس المحكمة الفاصلة في المسائـر رئيـأمي

المدعى عليه نظاميا، التنفيذ المعجل  مع استدعاءوأجل التنفيذ في أول جلسة 
من الراتب  %25لمحضر المصالحة، مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 

التنظيم المعمول به، غير أن هذه والشهري الأدنى المضمون آما يحدده التشريع 
) 15(لا تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز خمسة  الغرامة التهديدية

هذا الأمر قوة التنفيذ المعجل بحكم القانون رغم ممارسة أي طريق ليكون ويوما 
، أي أن المشرع الجزائري قد جعل من أمر تنفيذ اتفاق "من طرق الطعن

من عدم  ذلك حماية لحق الطرف المتضرروالمصالحة موضوع دعوى استعجالية 
  .   )1(التنفيذ 

على خلاف المشرع الجزائري الذي ترك المجال لأطراف النزاع إمكانية و
رفض التنفيذ لمضمون محضر المصالحة بعدم نصه صراحة على اعتبار والعدول 

القضائية الأخرى، نجد  الأحكامسندات تنفيذية، مثل بقية  بمثابةمحاضر المصالحة 
وضوحا بنصه صراحة على اعتبار محاضر واني أآثر دقة تالمشرع الموري

ممهورة بالصيغة والمصالحة بمثابة سندات تنفيذية بمجرد التوقيع عليها  اتفاقات
    .)2(التنفيذية لتصبح بذلك واجبة التنفيذ مثل بقية أحكام محكمة العمل 

ليات إن التقييم الحاصل لنشاط مكاتب المصالحة أفرز عدة حقائق منها أن الآ
التي في وحل النزاعات الفردية في العمل  والحالية لم تؤد بنسب آبيرة إلى التوفيق 

الغالب ما تكون موضوع عدم صلح مما يتطلب معالجة هذه الإشكالية باختلاف 
   .الوقوف على أهم العوامل التي ساهمت في ذلكوجوانبها 

  

  

  
  .  1990لسنة  6السالف الذآر ج ر عدد  04-90من القانون  34المادة  :راجع  )1( 
     . من قانون العمل الموريتاني 5و 4فقرة  15المادة  :راجع   )2(
بحث في تشريعات العمل العربية، المعهد  ، بحث مقارنتسيير المحاآم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربيوتنظيم  ، أحمية سليمان - 

 . 28ص  )الجزائر( بحوث العملوالعمالية للثقافة العربي 
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ها المفتشية ـدتـتقييم نشاطات مكاتب المصالحة من خلال دراسة ميدانية أع   
) 2007ي لسنة الضمان الاجتماعوالتشغيل ووزارة العمل (العامة للعمل 

 : )2006،2005،2004لسنوات (

  : اختصاصها الإقليميوعدد مكاتب المصالحة 
مكتب مصالحة على المستوى الوطني موزعين  76بينت الدراسة أن هناك 

  : التالي وحسب المفتشيات الجهوية للعمل على النح
  

، بشار، أدرار( اتب مصالحةمك 5: وية للعمل لناحية بشار ـة الجهـالمفتشي -1
 ).البيض وتندوف، النعامة 

باتنة، بريكة، ( مكاتب مصالحة  10 ل لناحية باتنةـة للعمـالجهويالمفتشية  -2
 ).الونزةو، خنشلة، المسيلة، أم البواقي، بوسعادة، عين مليلة، تبسة بسكرة

 تب مصالحة امك 17المفتشية الجهوية للعمل لناحية الجزائر  -3
 .تب مصالحةامك 10المفتشية الجهوية للعمل لناحية وهران  -4
 .تب مصالحةامك 12للعمل لناحية ورقلة المفتشية الجهوية  -5
 .تب مصالحةامك 7المفتشية  الجهوية  للعمل لناحية عنابة  -6
 تب مصالحة امك 6المفتشية الجهوية للعمل لناحية قسنطينة  -7
 تب مصالحة امك 9المفتشية الجهوية للعمل لناحية تيارت  -8
 

المؤرخ في  07-05يعتبر هذا النظام متوافق مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم و  
تب المصالحة الذي جاء ليتلاءم ا، المحدد للاختصاص الإقليمي لمك2005جانفي  6

مع النصوص الجديدة المتعلقة بالتنظيم الجديد لمفتشية العمل، بالرغم أنه لم يكرس 
واصلة مكاتب المصالحة، المنصبة بشكل صريح في أي من مقتضياته الحق في م

إجراء انتخابات وقبل صدور  هذا المرسوم لنشاطها إلى غاية استكمال عهدتها، 
جديدة وفقا للاختصاص الجديد لمكاتب المصالحة على مستوى مفتشيات العمل 

   .مكاتب مفتشيات العمل وللولاية أ
  : ترآيبة أعضاء مكاتب المصالحة

السالف  04-90الدراسة احترام جميع المكاتب لأحكام القانون رقم  لاحظت
بانتخاب عضوين أصليين ممثلين للعمال  يمنه التي تقض 6الذآر، لاسيما المادة 

خص المستوى التعليمي لأعضاء يعضوين آخرين ممثلين للمستخدمين أما فيما و
  : لتالييمكن توزيعها على الشكل ا) ممثلي العمال( مكاتب المصالحة 

  
  .) 2006، 2005، 2004لسنوات ( 2007سنة  المفتشية العامة للعملدراسة ميدانية ،  •
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 47منتخب آمثليين للعمال تم تسجيل أن  وعض 293من بين  :المستوى الابتدائي - 
من المجموع الكلي  % 16,54ما يمثل  وهوفقط لديهم مستوى تعليمي ابتدائي  وعض

 .المصالحةلممثلي العمال أعضاء مكاتب 

 88خلافا للمستوى الابتدائي فإن مستوى التعليم المتوسط يخص  :المستوى المتوسط-
 .من مجموع ممثلي العمال بمكاتب المصالحة % 30,98أي بنسبة  وعض

يمكن القول أن أغلب ممثلي العمال بمكاتب المصالحة يتمتعون  :المستوى الثانوي-
  .من المجموع العام % 40,50أي بنسبة  وعض 136بمستوى ثانوي حيث يبلغ عددهم 

لهم مستوى  وعض 126بالنسبة لهذا المستوى لم يسجل سوى  :الجامعيالمستوى  -
  .%  4,24جامعي بنسبة 

  : موزعة على الشكل التالي) ممثلي المستخدمين( أما بالنسبة للأعضاء المنتخبين         

 .من مجموع ممثلي المستخدمين % 7,06بنسبة  وعض 20 :الابتدائيالمستوى -
الحال بالنسبة للمستوى الابتدائي فإن هذا المستوى من أقل  وآما ه :المستوى المتوسط-

 . % 14,48أي بنسبة  وعض 41حيث يبلغ عددهم  المسجلة،المستويات 
 وعض 145المسجلة، حيث يبلغ عددهم يعتبر من أآبر المستويات  :الثانويالمستوى -

 . % 51,23بنسبة 
من  % 27,56عضوا أي بنسبة  78يشمل المستوى الجامعي  :الجامعيالمستوى -

 .مجموع ممثلي المستخدمين

  :  من حيث مؤهلات أعضاء مكاتب المصالحة          

يظهر في الغالب، أن أعضاء مكتب المصالحة ينقصهم التكوين في مجال قانون 
محدودة، إذ يعتمدون أساسا على  معارفهم في هذا المجالوالضمان الاجتماعي، والعمل 

   .الخبرة المكتسبة من خلال ممارستهم لمهامهم الإدارية في مؤسساتهم

  

مع العلم أن ممثلي المستخدمين أآثر آفاءة في مجال العلاقات المهنية من 
نصاف في تسوية الإوهذا ما يؤدي غالبا إلى عدم التوازن وممثلي العمال، 

العمل إلى جانب أعضاء مكتب المصالحة جعل حضور مفتشية والخلافات 
  .حتميا لتصحيح هذا الاختلال وحضورا إلزاميا 
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  : المصالحةمعالجة النزاعات الفردية في العمل من قبل مكتب 

  ).محضر صلح ( النزاعات الفردية التي تم تسويتها  -1

 تقدر بـــوتعتبر المعطيات المتعلقة بالنزاعات الفردية التي عرفت صلح ضعيفة 
من مجموع النزاعات الفردية المسجلة خلال   8,20%بنسبة ونزاع  9.431

  .الفترات المرجعية للدراسة

 )محضر عدم صلح( النزاعات الفردية التي لم يتم تسويتها  -2
بخلاف حصيلة محاضر الصلح فإن النزاعات الفردية التي لم تعرف المصالحة 

محضر عدم مصالحة بما يمثل نسبة  83 480إلى لت صوتمثل نسبة مرتفعة 
  .من المجموع العام للنزاعات المسجلة %  72,23

  
 أسباب النزاعات الفردية في العمل  -3

تسريح ، عقوبات (خصت النزاعات الفردية أآثر الميادين المتعلقة بعلاقات العمل 
يليها النزاعات المتعلقة  %  42,05بمعدل وحالة  50 999بــــ) تأديبية ، ترقية

أخيرا فإن ميدان و  05, 35%حالة بمعدل  36.771ملحقاته بــوبمجال الأجور 
نزاع فردي أي بنسبة  19 785 ظروف العمل آان سببا لــــوالصحة وحفظ الأمن 

1,66 % )1(.  

  :ل ـة العمـشيـكاتب مفتـق السير الحسن لمـاكل التي تعيـالمش

العراقيل التي تحول دون أداء مكاتب و الدراسة العديد من المشاآل حصرت
  : وجه منهاالمصالحة لمهامها على أحسن 

هذا من خلال غيابهم عن ولا مبالاة أرباب العمل لدور مكتب المصالحة  •
في أحيان وانتداب ممثلين عنهم غير مؤهلين قانونا،  وأ جلسات المصالحة

هذا ما يجعلهم في العديد من المرات يطالبون وأخرى، لا يمكنهم اتخاذ قرار 
 .بجلسة أخرى قصد الاستشارة

  .انية حل المشكل عن طريق المصالحةتمسك الأطراف بمواقفهم رغم إمك •
 

. الدراسة الميدانية المشار إليها سابقا  : راجع )1(  
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على تاريخ وقوعها عدة سنوات،  آثرة الحالات المتعلقة بالشكايات التي مرّ •
التي  (PRESCRIPTION) في القانون السابق  نظرا لعدم تحديد مدة التقادم

بسبب احترام الحق في الذي لا يمكنه رفضها وتطرح أمام المصالحة 
ون القضايا السابقة عن صدور قانمطروحة فيما يخص الإشكالية ( التقاضي

  ). 2008الإجراءات المدنية لسنة 
انعدامه وانوني لدى غالبية أعضاء مكاتب المصالحة ـن القـويـالتك صـنق •

تماما لدى البعض الأخر مما يوقع عبء إضافي على مفتش العمل المكلف 
   .بمكتب المصالحة

الاجتماعات وي إدارة الـمفـاوضـات ـص فـكــويـن مـتـخصــود تـدم وجــعــ •
ضـاء ـكـن أعـمـدم تـحل النزاعات، حيث لوحظ في بعض الأحيان عـو

خروجهم في بعض والحوار طرق ومكتـب المصـالـحة مـن أسالـيـب الإقناع 
الاقتراح دون الاآتفاء وون بالمراقبة ـالحالات عن اختصاصهم حيث يقوم

   .محاولة التوفيق فيما بينهماوبموقف الأطراف 
  

التزام المدعى عليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الصلح الذي  معد •
آذلك لعدم استقرار وطريق العدالة عن يوقعه المدعى، إذ غالبا ما يتم التنفيذ 

   .موقف القضاء حول حجية محضر الصلح
  

تقديم الوثائق الإدارية الأساسية آوسائل إثبات أثناء وعدم إخطار  •
طرف الهيئة المستخدمة لمعرفتها بأن أعضاء الاجتماعات خاصة من 

  .المكتب ليس لهم أي صلاحية لطلب الاطلاع على الوثائق

 

تأخرهم في مباشرة عملهم في وغياب أعضاء مكتب المصالحة عن الجلسات  •
   .عدم التداول على رئاسة مكتب المصالحةوالمواعيد المحددة 
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   :اتــراحـــــتـالاق        
    

ممثلين مؤهلين لأخذ القرار شكل عائقا  وحضور الهيئات المستخدمة أأن عدم  
الفردية، مما ساد في  إلى المصالحة في النزاعاتللوصول  الأحيانفي غالب 

عليه يمكن والاعتقاد أن هذه المكاتب هي مجرد إجراء شكلي لا فعالية له، 
في مجال معمول به  وجعل هذا الحضور إجباريا على غرار ما هبتدارك ذلك 

 .تسوية الخلافات الجماعية في العملوالوقاية 
  

أن تحديد مكان اجتماع مكاتب المصالحة بمقرات مفتشيات العمل أعطى  
 وبمسؤولية هذه الأخيرة في تسيير هذه المكاتب، خلافا لما ه للبعض اانطباع

بالتالي فإن و،  04-90من القانون   18و 17محدد في نص أحكام المادتين 
ز بين هاتين المؤسستين المختلفتين طرح عدة إشكالات تمحورت يالتميعدم 

تبعاتها، آما أن في غياب وة عدم مصالحوأساسا في إعداد محاضر مصالحة 
م تنظيمية واضحة أسندت في الواقع مهمة تشكيل مكاتب المصالحة إلى أحكا

إبعاد و مفتشية العمل عوض أن تكون الجهة القضائية مختصة في ذلك،
الح مفتشية العمل من آل ما يترتب من صعوبات في تشكيل هذه المكاتب، مص

إلحاق مكاتب وفإننا نقترح أن يكون مقر هذه المكاتب على مستوى المحاآم 
اة نتيجة ما سيقلل من ضعف الحالات غير المسوّ المصالحة بجهاز العدالة

خشية ورفض حضور حصص المصالحة، تأسيسا على هيبة جهاز العدالة 
المتنازعين من رفض الاستجابة لاستدعاءات الجهاز القضائي مما يساهم حتما 

  .في التقليل من حالات غير المسواة بسبب غياب المتنازعين
  

ثقال آاهل إأن عدم إلمام أعضاء مكاتب المصالحة لقوانين العمل ساهم في  
وى مفتش العمل المكلف بمكتب المصالحة، لذلك نرى بضرورة اشتراط مست

ذلك بناء و) إطارات سابقة( عض الفئات المتقاعدةبتعليمي معين مع تمكين 
برمجة دورات تكوينية دورية  إلىبرتهم للترشح لهاته العضوية، إضافة على خ

   .في هذا المجال قصد مواآبة تطور تشريع العمل
إعداد نموذج لنظام داخلي خاص بمكتب المصالحة يتناول فيه على الأقل  

  .المسائل التأديبية للأعضاءوالمجالات المتعلقة بتسيير الجلسات 
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اقتراح عقوبات جزائية ضد المستخدمين الذين يتغيبون عن جلسات المصالحة  

الحال في إجراءات المصالحة في النزاعات  وبدون عذر مقبول آما ه
  .جماعية في العملال

  

وضع شروط خاصة بالمستوى الدراسي للترشح لمكتب المصالحة مع برمجة  
  .دورات تكوينية لتحسين مستوى الأعضاء

  
استقطاب الكفاءات للترشح في و مراجعة التحفيزات المادية قصد تشجيع 

اج أحكام تلزم الهيئات إدر والانتخابات الخاصة بمكتب المصالحة أ
  .، تقديم مترشحين لانتخابات مكتب المصالحةالمستخدمة

  

ربط الاختصاص الإقليمي لمكتب المصالحة بالاختصاص الإقليمي للمحاآم  
عوبات التي يواجهها هذا تفاديا لبعض الصوالمتخصصة في هذا النزاع، 

   .سيما فئة العمالالمتقاضين لا
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  الفصل الثاني 
  
  

  ضاء ـالعمل أمام القات ـازعـتسوية من
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



-59 - 
 

   ءـال أمام القضـازعات العمـة منـتسوي    :انيـل الثـالفص
        

لا تسمح لهم في أغلب الأحوال من الاجتماعية إن ظروف العمال المادية و  
المادية بواسطة و المحافظة على مصالحهم المهنيةممارسة حقوقهم القضائية و

 مساعدتهموقرها المشرع للعمال، أ تأآيدا للحماية التيو إجراءات التقاضي العادية
لحصول على حقوقهم، أنشأ قضاء خاصا بالعمال للنظر في المنازعات قصد ا

إجراءات تراعي واقع ولناجمة عن علاقة العمل، ميسرا عليهم التقاضي بميزات ا
 وحالهم للحصول على حقوقهم بأسهل الطرق، مما يجعلنا نؤآد أن قضاء العمل ه
 وقضاء استثنائي مقارنة بالنظام القضائي العادي سواء ما تعلق بتشكيلة أ

     .في المباحث اللاحقة ها يناختصاصاته التي سنب
تعتبر التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية الوسيلة الأخيرة بعد و         

أطراف  فشل طرق التسوية الودية في مختلف مراحلها السابقة، بحيث لم يبق أمام
إصدار والبث في موضوع النزاع والنزاع إلا اللجوء إلى القضاء المختص للنظر 

   .هذا النزاعلحكم قضائي يضع حدا 
  

هيكلة الجهات القضائية المختصة وتختلف الأنظمة المقارنة في تنظيم و     
بتسوية النزاعات العمالية من دولة إلى أخرى،الأمر الذي يقتضي عرض هذا 

له، ـعم وبـأسلو، هـلتـتشكيول ـبالتعريف بقضاء العم القضائي،النظام 
م ءات سير الدعوى أمام هذه الجهات ثإجراوالمحلية وصاصاته النوعية، ـاختو

  . )1( إلى طبيعة الأحكام الصادرة عنه ضالتعر
  

بحث آل جانب من هذه وهذا الاختلاف في الأنظمة القانونية تقتضي دراسة       
هي وتمييز آل نظام عن غيره من الأنظمة الأخرى، والجوانب بما يسمح فهم 

الدراسة التي سنرآز فيها على التنظيم الجزائري مع إجراء بعض المقارنات مع 
  .بعض الأنظمة المشابهة له مثل النظام الفرنسي

قضاء العمل  ورتطوقبل التعرض إلى ذلك يجب الحديث عن نشأة وإلا أنه 
  .ما سنبدأ به وهو

 
 بحوث العملوالمعهد العربي للثقافة العمالية  تسيير المحاآم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربيوتنظيم  ،أحمية سليمان :راجع  )1(

   .13ص  )، الجزائر(

الجامعية ،  ديوان المطبوعات :الجزائر ( التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية ، :راجع  •
  .وما بعدها 247ص)3،1998،ط2ج
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  لـــاء العمــتطور قضوأة ـنش   : المبحث الأول
  

يرجع تاريخ نشأة هذا النظام القضائي إلى الفترة التي آان يسود فيه نظام       
أين آانت ) 15(بالتحديد إلى القرن الخامس عشر والطوائف المهنية في أوروبا، 

أصحاب تلك والصناع من جهة وعلاقة العمل محصورة بين طبقتين الحرفيين 
آان يعرف  افي ظل هذا النظام وجد موالصناعات من جهة أخرى، والحرف 

  .المهن التي آانت تقوم بالفصل في المنازعات التي تثور بينهماوبمحكمة الحرف 
التي نادت بمبدأ سلطان الإرادة الذي  1789مع مجيء الثورة الفرنسية سنة و

في ظل هذه و أساس الحرية الفردية، لىبموجبه أصبحت علاقات العمل قائمة ع
الثورة تم إلغاء هذه المحكمة تبعا لإلغاء نظام الطوائف الذي آان معمولا به في 

بنة لقضاء العمل وذلك الذي وضع أول ل 1791يظهر ذلك في دستور والسابق 
السلطة القضائية تكون مفوضة "من الباب الثالث منه بأن ) 5( دةبتأآيده في الما

حيث اعتبرت فكرة القاضي المنتخب " إلى قضاة منتخبين من طرف الشعب
  . )1( بمثابة حجر الأساس لتاريخ نشأة قضاء العمل
دره نابوليون الذي أص 18/03/1806ثم أعيد بعثها من جديد بموجب قانون 

آما يطلق عليها أحيانا  وبطلب من أهلها، تم توسيع العمل بنظام محاآم العمل أو
تكون مهمتها   «  Conseil de prud’homme »  مجلس التحكيم لقضايا العمل

م توسع العمال، ثوتنشأ بين أصحاب العمل الفصل في النزاعات المهنية التي 
خاصة المرسوم المؤرخ في وانون ـذا القـم لهـوجب مراسيـل بمـم العمـام محاآـنظ
   .الذي يشمل آافة التراب الفرنسي 11/06/1809

ظرة تفي تلك الفترة لم تكن لتحقق الأهداف المنوإلا أن محاآم العمل هذه، 
تحقيق العدالة بين والمتمثلة في إيجاد الحلول السريعة لنزاعات العمل، ومنها 

تشكيلات تلك المحاآم من  لىل عـاب العمـة أصحـيعود ذلك لهيمنوأطرافها، 
استبعاد العمال من تلك التشكيلات لصالح رؤساء الورش إذ آانت تتشكل وجهة، 

   .أعضاء من رؤساء الورش 4والعمل  أصحابأعضاء من  5من 
  

 مقارن في تشريعات العمل العربية تنظيم وتسيير المحاآم الخاصة بمنازعة العمل في الوطن العربي بحث،سليمان أحمية : راجع  )1(
 . وما بعدها 13ص) 1992العمل،  ثالعملية وبحوالمعهد العربي للثقافة :الجزائر(
 ،جامعة تيزيوالمقارن في القانون الجزائري تسوية نزاعات العمل الفردية آلياتمذآرة ماجستير محمد عيساني ، :راجع  - 

  . 81ص)1998(وزو
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الذي بموجبه منح  27/05/1848ظل هذا الوضع قائما حتى صدر مرسوم و
 وهوتمثيلهم فيها بالتساوي، وللعمال حق المشارآة في تشكيل هذه المحاآم 

المرسوم الذي جاء ليعيد النظر في آيفيات انتخاب أعضاء هذه المحاآم التي 
رش على أن رؤساء الووفئة أصحاب العمل وأصبحت تتشكل من فئتين فئة العمال 

الحق الذي أضحى  وهويتم اختيارهم جميعا عن طريق الاقتراع السري المباشر، 
مميزات الرئيسية الالذي أصبح إحدى ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا ، سا مكر

لقضاء العمل ثم صدر بعد ذلك النظام الخاص بمساعدي محاآم العمل،بموجب 
ة تعديلات من أهمها تلك التي الذي أدخلت عليه عدو 1907مارس  27قانون 

الذي وسع اختصاصات محاآم العمل لتشمل  1932ديسمبر  25أحدثها قانون 
 1951و1949، 1945تلته عدة تعديلات أخرى في سنوات  القطاع الفلاحي ثم

م تعديلات أخرى سنوات ثالتي تناولت في مجملها اختصاصات هذه المحاآم ، 
أدخل مبدأ عدم قبول الطلبات الجديدة في ، هذا الأخير 1958، 1953، 1952

، تلاه تعديل أخر القضائية المتعلق  بالمساعدة 1975م تعديل ث، قضاء الاستئناف
يشمل آافة المحاآم للهذه يتضمن توسيع الاختصاص النوعي  1976سنة 

يعطي آامل الاختصاص  1986م تعديل آخر سنة النزاعات المتعلقة بعقد العمل،ث
للنظر في النزاعات الناتجة عن التسريح سواء آانت لأسباب لمحاآم العمل 

  .)1(جماعية وسواء آانت فردية أوغيرها  واقتصادية أ

يلاحظ وتجدر الإشارة أن المتتبع لمراحل تطور قضاء العمل عبر التاريخ 
مع تطور قانون  أمرا هاما يتلخص في تزامن نشأة و تطور قضاء العمل

قضاء العمل ينظم دائما بالكيفية التي تمكنه من العمل،ويعود ذلك إلى اعتبار أن 
تفرزها العلاقات الاجتماعية المهنية التي تربط مواجهة الأوضاع و المشاآل التي 

أي أنه يتطور حسب تطور أحكام هذه القوانين التي تنظم أطراف علاقة العمل 
حيث أنه من المـعـروف عـلى قـواعـد قانـون العمـل أنهـا تمتـاز و ،هذه العلاقة
خاصة في الطابع والإلزامية وفي نفس الوقت بالأمر والواقعية وبالمـرونة 

الفئة العمالية الطرف الضعيف في العلاقة، إلى جانب التطور  والحمائي للطبقة أ
 المستجدة في المجتمع، الاجتماعيةوالمستمر في التكيف مع المتطلبات الاقتصادية 

  
  
  . وما بعدها 81مذآرة ماجستير محمد عيساني، المرجع السابق الذآر،ص  : راجع )1(
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ترتبط ومن هنا جاءت خصائص قضاء العمل هي الأخرى تستجيب و
آانت التطورات التي عرفها قضاء العمـل مـردها وبخصائص قانون العمل، 

القوانين التي تنظمها، فبعد أن والتطـورات التـي عـرفتها علاقات العمل نفسها 
القضاء المدني فيما آان وحكمها إلى القانون وآانت تخضع في السابق في تنظيمها 

عاملة، ما صاحب تلك الفترة من إجحاف في حق الطبقة الويعرف بإيجار الخدمات 
قضاء العمل بعد وقضاء آخرين هما قانون وحكمها إلى قانون وانتقل تنظيمها 

ث نـوع مـن التـوازن احـدإتدخل الدولة لتنظيم عـلاقـات العمـل بـهـدف 
الاجتماعي بين أطراف العلاقة بإصدار قوانين اجتماعية تهدف إلى والاقـتصادي 

، 1848 ةسن نذلك ابتداء مولعمل تعسف أصحاب اوحماية الطبقة العاملة من ظلم 
ما تلاه من محاولات لتدعيم قـواعـد قـانـون الـعـمـل ببـعض الإجـراءات و

إلى حدوث تغيرات جذرية في مجال علاقات العمل  التنظيمية أدتوالقـانونية 
قوانين وقابات العمالية ـوين النـة تكيــحرــراف بـــلصالح العمال من بينها الاعت

القوانين المتعلقة بالتقاعد إلى غير ذلك من القوانين وتحديد المدة القانونية للعمل 
  . الاجتماعية

  

  

  

 

 

  

  

  

  

المعهد  :الجزائر( بحث مقارن في تشريعات العمل العربية تسيير المحاآم الخاصة لمنازعات العمل في الوطن العربيوتنظيم ، أحمية سليمان  - 
 .ما بعدهاو 15ص )1997العمالية  ثقافةالعربي لل

  . 83محمد عيساني ، المرجع السابق ، ص  :راجع - 
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  خصائصه وتعريف قضاء العمل    :المطلب الأول

  الفرع الأول 

  تعريف قضاء العمل 

إن اختلاف أنظمة قضاء العمل، جعلت الفقه القانوني لا يهتم آثيرا بمسألة 
د دولا مالقضاء العمالي المستقل، في حين تعتذلك أن بعض البلدان تعتمد تعريفه 

أخرى القضاء الموحد، حيث تعتبر قضاء العمل جزء من المنظومة القضائية 
معمول به في الجزائر، في حين تعتمد دولا نمط  والموحدة في الدولة مثلما ه

آفرنسا، مما    LES CONSEILS DE PRUD’HOMMEاستقلالية نسبية لمحاآم العمل 
يجعلها تتميز عن غيرها من الهيئات القضائية الأخرى، فقد حاول المشرع 

 سنةل ملالع شريعمن ت) L 511-1(الفرنسي تعريف قضاء العمل بنصه في المادة 
  بأن  1979

متساوية الأعضاء مهمتها تسوية النزاعات وقضائية منتخبة  هي هيئات محاآم العمل"
العمل، عن طريق المصالحة  شريعتنفيذ مختلف عقود العمل الخاضعة لتالتي تنشأ بمناسبة 
تحكم في القضايا التي لا تتم والعمال الذين يشتغلون لديهم وممثليهم،  وبين أصحاب العمل أ

 . )1( "تسويتها عن طريق المصالحة

Article 511-1:(L18-1-79) «les conseils de prud’homme juridictions électives et 
paritaires, réglant par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à 
l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les 
employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. ILS jugent les 
différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti».                        

     

التعريف وإن آان يخص تنظيما قانونا معينا إلا أنه يشكل قاعـدة لصيـاغـة  هذا
تـعـريـف فـقـهـي يـجمع مختلف الخصائص والمميزات التي تميزه عن غيره من 

 .الهيئات القضائية الأخرى

 
.  

   Alain Havret ,Le nouveau code du Travail, ArticleL511-1 nouvelle édition, 1991, p529  . :راجع  )1(
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التنظيم القضائي الجزائري يمكن تعريف وعلى ضوء التجارب المقارنة، و
البث في النزاعات التي والمختصة قانونا بالنظر  الهيئة القضائية" قضاء العمل بأنه

بمناسبة تنفيذ علاقة العمل عن طريق  وصاحب العمل بسبب أوتثور بين العامل ، 
    .)1( "الأحكام القضائية وفق إجراءات تسوية خاصةوالمصالحة 

  : بالخصائص التالية يتميز ملالعقضاء أن  يستخلص من هذا 

أنه قضاء استثنائي بالنظر إلى النظام القضائي العادي، حيث تترجم صفة  -
 ).تهنشأته، وتشكيل( الاستثناء هذه عدة أوجه تاريخية

قضاة يمثلون و العمال،يمثلون  ةقضا أنــه قضاء منتخب، حيث يتكون من -
  .أصحاب العمل

متساوي الأعضاء في تشكيلته لعدد مساوي لقضاة يمثلون العمال يكون  ءأنه قضا -
مساوي لعدد من القضاة يمثلون أصحاب العمل إلى جانب قاضي محترف يكون 

  .)1(صوته مرجحا أثناء المداولة في حالة تساوي الأصوات

إجراء  وهو، بإجراء المصالحةقضاء توفيقي، حيث أن مهمته الأولى القيام  أنه -
 .)2(ضروري لا يتم الانتقال إلى مرحلة الحكم إلا بعد فشل محاولة الصلح

أنه قضاء يوفر الحماية لأعضائه حيث منح القانون حق تغيب الأعضاء المشكلين 
فيها وظيفتهم آقضاة آما لقضاء العمل عن مناصب عملهم في الوقت الذي يؤدون 

في محكمة العمل، عطلا خاصة  ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل العض
  .مدفوعة الأجر من أجل التكوين

  

  

  

  
  . وما بعدها 29،صآليات تسوية  منازعات العمل والضمان الاجتماعي، سليمان أحمية  :راجع  )1(
)2( Code du Travail Français, Art L511-1 L, OPCIT , P1073.        

 . 85ص المرجع السابق، الطالب محمد عيساني، :مذآرة   : راجع •

  
 



-65 - 
 

  الفرع الثاني

  خصائصه

أن مستقلا بذاته، يمكن القول ومميزا  قضاءهذه الخصائص تجعل قضاء العمل 
ع ـواضيـة بمـقـلـعـتلك المتوهناك تمييز بين القضايا الخاصة بنزاعات العمل 

اجتماعية و تمييز يقوم على اعتبارات تنظيمية وهوتجارية، وة ـدنيـرى مـات أخـزاعـنو
  .متميزة أمرا مبرراتجعل من تخصيص هيئة قضائية 

هذه المبررات جعلت من هذه الهيئات القضائية تتميز بخصوصيات شكلية، 
  : إجرائية يمكن تلخيصها فيما يليو

بالقضاء المهني  تهمختلف النظم المقارنة ما يمكن تسمي يث تعتمدميزة التشكيلة ح -1
ممثلين عن وممثلين عن العمال والغرف من قاضي محترف  وإذ تتكون هذه المحاآم أ

 .أصحاب العمل آمساعدين عند النظر في نزاعات العمل
يتصف قضاء العمل بميزة بساطة إجراءات التقاضي أمام هذه الهيئات التي لا  -2
رط في أغلبها التقيد بالشكليات الإجرائية المعمول بها أمام باقي الهيئات القضائية تتش

 .الأخرى
هي تراعي طبيعة ونهائية وفي قضاء العمل أحكام ابتدائية ام القضائية ــالأحك -3

تأثيراته على العامل في الحالات التي تكون انعكاسات النزاع سلـبية عليـه والنزاع 
آذا أحكام ابتدائية قابلة للتنفيذ المعجل خاصة في القضايا ذات وآالتـسريح التعسفي، 

 . لجماعية، دفع الرواتب المتأخرةالاتفاقيات اوالطابع الاستعجالي آتفسير العقود 
نص أغلب التشريعات لتي يمتاز بها قضاء العمل ، حيث تميزة الاستعجال ا -4

 البث في النزاعات العمالية منها المادة والنظر ،جال ـرورة الاستعـعلى ض العمالية
من القانون الجزائري المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل التي تنص على  38

ضرورة عقد الجلسة الأولى للنظر في القضية خلال أجـل أقـصاه خمسة عشر يوما 
  .)1( أن تصدر المحكمة حكمها في أقرب الآجالومن تاريخ تسجيل الدعوى،  15

  

  

 .ما بعدهاو 29ص  ،الضمان الاجتماعيوآليات تسوية منازعات العمل ،أحميةسليمان   :راجع )1(
 

المرجع ، بحيث مقارن في تشريعات العمل العربية- تسيير المحاآم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربيوتنظيم  ،أحميةسليمان  •
  .  ما بعدهاو 16السابق ص 
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  تشكيل محاآم العمل وتنظيم   :المطلب الثاني 
تعتمد مختلف النظم المقارنة عدة أساليب تنظيمية مع تبني فكرة إخراج 

ما ـظيـا تنـشئ لهـتنوادية، ـمنازعات العمل عن دائرة اختصاص المحاآم الع
من حيث الإجراءات حيث تتفاوت والتنظيم، وث الهياآل ـن حيـا، مـاصا بهـخ

خر، من نظام لآورى خالعمل من دولة لأ استقلالية هذا القضاء الخاص بمنازعات
  :التالي ويمكن استعراض هذه الأساليب على النحو

  

  الفرع الأول

  تنظيم محاآم العمل

هي تلك التي يتم فيها إنشاء و: النظم التي تعتبر قضاء العمل قضاء مستقلا بذاته 
المحاآم المختصة بالفصل في منازعات العمل بمقتضى نصوص خاصة تتضمن إلى 

طبيعة واصاتها ـاختصو، نظام عملهاوآيفية تشكيلها  ،مكان المحكمةوجانب اسم 
ما إلى ذلك واستئنافها وتنفيذها وآذا آيفية إصدار الأحكام والإجـراءات المـتبعة فيها، 

   .ص القانونية المنظمة لهامن النصو

طبيعة  ونجد على رأس هذه النظم القانون الفرنسي الذي يعتبر قضاء العمل ذو
من حيث الإجراءات  وخاصة آما بينا ذلك سابقا، سواء من حيث طريقة إنشائه، أ

ضائية في الدولة ة القـومـن المنظـلة عـفة آامـالمتبعة أمامه، مما يجعله مستقلا بص
رد ـمجـل بـمـبصفة خاصة في طريقة إنشائه، حيث تنشأ محاآم العويتبين لنا ذلك و

آذا وتبني أغلب المجالس البلدية في الدائرة وراغبة في ذلك ـة الـه البلديـطلب تقدم
   .)1( المجلس العام للمحافظة بحيث لا يبقى أمام الدولة حينئذ إلا الالتزام بإنشائها

من ) 3(آما اعتمد المشرع الموريتاني نفس التنظيم حيث نجده ينص في المادة
مراسيم بناء تنشأ محاآم العمل ب"عمل على أنه الجزء الرابع المتعلق بتسوية منازعات ال
ها ـاختصاصومرسوم مقر آل محكمة الدد يحوعلى اقتراح مشترك من وزير العدل، 

  ."هيكل سوق العمـل يبـرر ذلك آان تقسيمها إلى دوائر، إذاوالإقليمي 

  
  . 28، ص المرجع السابق نفس سليمان أحمية ، : راجع  )1(
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بينما تعتمد أنظمة  لالوصائية إلى وزير العدوتـابعة مـن النـاحية الإدارية  هـيو
نشأ محاآم عمل تأخرى، تنظيم قضائي موحد تعتمد على التخصص الموضوعي ف

الكاملة  والمحاآم القضائية ذات الولاية العامة أأقسام متخصصة داخل  ومتخصصة أ
الأقسام صاحبة الاختصاص النوعي  وحيث أنه في آلا النظامين تكون هذه المحاآم أ

الوحيد التي يخولها القانون حق النظر في المنازعات العمالية الناتجة عن روابط علاقة 
ففيما يتعلق بالنموذج  -ملالمهن التي تخضع لقانون العوعمل بالنسبة لكافة القطاعات 

 LES CONSEILS DE العمل أخذ المثال الفرنسي الذي يجعل من محكمةنالتنظيمي الأول 

PRUD’HOMME  الهيئة الوحيدة المختصة بالنظر في قضايا العمل مهما آانت قيمتها
س من عدة فروع لمضمونها حيث يتكون هذا المجومهما آانت طبيعتها والمالية ،

متخصصة إلى جانب فرع استعجالي مشترك بين الفروع حيث يمثل أصحاب العمل 
تخصصاتهم، إلى جانب تمثيل العمال وفق نفس المعيار في وحسب طبيعة نشاطهم 

مكاتب الحكم، بنسبة في ومختلف هذه الفروع بالتساوي سواء في مكاتب المصالحة أ
 - عملالمحكمة –ن تكون رئاسة المجلس أئة على تمثيل أربعة أعضاء على الأقل لكل ف

  . )1(بالتداول بين الطرفين

آما يمكن تقسيم آل فرع من هذه الفروع إلى غرف حسب الحاجة، على أن 
ذلك بقرار من و، ربعة ممثلين على الأقل عن آل طرفتتشكل آل غرفة من أ

 LES CONSEILS DEرئيس محكمة الاستئناف باقتراح من مجلس محكمة العمل 

PRUD’HOMME  حيـث يتـوزع هـؤلاء الممثليـن على مكتبين أحدهما للمصالحة
أصحاب وأي العمال - الثاني للحكم بنسبة ممثلين اثنين على الأقل عن آل فئةو

  .  في حين يتشكل الفرع الاستعجالي من ممثل واحد عن آل طرف  - العمل

هيئات الحكم القضائي في هيئة وهذا التنظيم الذي يجمع بين هيئات المصالحة 
واحدة جعلهما هيئتين متكاملتين، تعمل بشكل متجانس لتسوية أي نزاع عمالي 

 وهوعن طريق الأحكام القضائية  وأ، رض عليهما سواء عن طريق المصالحةيع
ليشمل مختلف  1986ديسمبر  30هذه الهيكلة بعد تعديل  ىالنظام الذي وصل إل

اء إجراء إجراءات التسريح لأسباب اقتصادية بعد إلغوالقضايا المتعلقة بعمليات 
  . )2( الترخيص الإداري المسبق

 . 28ص ،المرجع سابق  ،الوطن العربيتسيير المحاآم الخاصة بمنازعات العمل ، في وتنظيم  ،أحميةسليمان  )1(
المعهد العربي للثقافة بغداد (  للعمل، بحث مقارن في تشريعات العمل العربيةالتنظيم  الاجتماعي عصام يوسف القيس ،  :راجع  )2(

 . 303ص)  1981العالية ، 
   Les conseils de prud’homme sont seuls compétents quel que soit le .( L.n0 82- 372 du 6.5.82)]  :راجع  •

        chiffre de la demande pour connaitre des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire                  
est réputée non écrite. La taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes est fixé par 
décret ;il est révisé annuellement.]   
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فيتمثل في التنظيم الجزائري الذي مر بعدة سبة للنموذج التنظيمي الثاني بالنأما 
  :مراحل منذ الاستقلال إلى اليوم ويمكن التطرق إليه فيما يلي 

بناء وبعد الاستقلال مباشرة تم وضع أولويات للنهوض بالاقتصاد الوطني 
  .مؤسسات تقوم بتسيير شؤون الدولة

  

اعتبارا للتشابه الكبير الذي يميز ونظرا للفراغ القانوني الذي ميز هذه المرحلة و      
الذي جعل السلطة الجزائرية  يءتشريعات العمل في مختلف بلدان العالم، الشوأحكام 

تقدم على تمديد العمل بالتشريع الفرنسي المطبق في الجزائر قبل الاستقلال إلا ما 
المؤرخ في  62/257تعارض منها مع السيادة الوطنية بمقتضى الأمر رقم 

آنتيجة لذلك بقيت تسوية نزاعات العمل الفردية خاضعة لما اصطلح و، 31/12/1962
 les conseils deرافـالس الأعـسي بمجـرنـلقانون الفعلى تسميته في ا

prud’homme تحدث جراء الاستمرار في تطبيق  أنلكل التناقضات التي يمكن  اتفاديو
القانون الفرنسي، سعى المشرع الجزائري عبر مراحل تنظيمية إلى جزأرة التشريع في 

نظام القضائي العمالي ، فقام بإلغاء التوجهاتهوهذا المجال  ليجعل أحكامه تتماشي 
لذلك فقد ارتبط ظهور قضاء العمل في وأدمجه في النظام القضائي العادي ، والخاص 

 1965نوفمبر  06الصادر في 278-65الجزائر بالتنظيم القضائي الصادر بالأمر 
  : يعرف منذ ذلك التاريخ ثلاث تنظيمات متعاقبة هو
  

 1972مارس  21في  المؤرخ 61- 72الأمر الذي صدر بموجب  :1972تنظيم  - أ
النص الذي حدد آيفية تنظيم جلسات  والمتعلق بسير المحاآم في المسائل الاجتماعية وه

يعاونه مساعدان  قاضي،المحكمة المختصة في المسائل الاجتماعية التي تنعقد برئاسة 
  .ا صوت استشاريممن العمال له

، والاحتياطيينإعداد قوائم هؤلاء المساعدين وآما حدد هذا المرسوم آيفيات تنظيم 
آيفية ومدة تعيينهم وموانع الترشح واعد ـة المسـالشروط الواجب توفرها للترشح لمهمو
آيفية التخلي عن مهامهم إلى غير ذلك من النصوص القانونية التنظيمية وصيبهم ـنـت

  .)1( الأخرى التي تضمنها هذا المرسوم
 

  
   . وما بعدها 250، المرجع السابق ،ص التنظيم القانوني لعلاقات العملسليمان أحمية ،  : راجع )1(

  . 1972لسنة  25  ، ج ر عدد بسير المحاآم في المسائل الاجتماعيةالمتعلق  1972مارس  21المؤرخ في  61- 72من الأمر  1لمادة ا •
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 أفريل 29المؤرخ في   32-75 الذي صدر بموجب الأمر : 1975تنظيم   -ب  
أشمل من التنظيم الأول في وتنظيم أوسع  وهو، ، المتعلق بالعدالة في العمل1975

من أهم النصوص التي عرفها التشريع والتكفل بتسوية نزاعات العمل الفردية 
عطاء إقر لأول مرة إجراءات خاصة تتمثل في أ، حيث الاستقلال  ذالجزائري من

العمل في مجال تسوية النزاعات الفردية بعرض النزاع عليها   دور هام لمفتشية
آإجراء إجباري قبل عرضه على المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية،  وذلك 

، اتهم المهنية بطريقة ودية من جهةبغرض إعطاء الأطراف فرصة تسوية نزاع
إلى تسوية قضائية للتخفيف على المحاآم آثرة القضايا التي لا يحتاج الكثير منها و
   .)1( ذلك لإمكانية حلها على المستوى الداخلي من جهة أخرىو

الجديد الذي جاء به هذا الأمر يتمثل في وضعه لإجراءات خاصة  يءأما الش
سير الدعوى التي بموجبها أصبح العامل يتمتع بكامل وبكيفيات استدعاء الأطراف، 

جرته مرتين عن الحد الأدنى أا يخص المساعدة  القضائية عندما تقل مالحقوق في
، آما استفاد ) المشار إليه سابقا 32-75من الأمر  18إلى  14 واد منالم(  للأجور 

مساعدته خلال جلسات  وإمكانية تمثيله أ العامل بموجب هذا الأمر بامتياز،
مندوب نقابي من  ول أوآي ومدافع قضائي أ والمحاآمة سواء من طرف محامي أ

  . النشاط الذي ينتمي إليه نفس فرع
الدور الاستشاري للمساعدين وأما باقي الجوانب المتعلقة بطبيعة تشكيل المحكمة 

  .موانعه، فلم يختلف فيها آثيرا عن النظام السابقوآيفياته وشروط ترشحهم و
  
فيفري   06المؤرخ في   04-90الذي صدر بموجب القانون  : 1990تنظيم   - ج

تدارآا للنقائص و، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل آتكملة 1990
الثغرات التي آانت موجودة في القوانين السابقة حيث جاء هذا النص بصفة عامة و

ة في العمل لإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات الفردياوليشمل آافة الجوانب 
) المصالحةوالداخلية (حيـث نظـم مختـلف الإجـراءات الخـاصة بالتسوية الودية 

 .آذلك التسوية القضائية و
  
 
  

  .وما بعدها 35ص  ،المرجع السابق الذآر،آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي ،ةسليمان أحمي )1(
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هذا القانون يتمثل بصفة خاصة في تدارآه  الجديد الذي جاء به يءالشو
تشكيل وللخلل الذي آان موجودا في القوانين السابقة خاصة فيما يتعلق بتنظيم 

ذلك بإقراره إشراك ذوي و) الغرف الاجتماعية في المحاآم الابتدائية(محاآم العمل 
 الشأن على حد سواء في تشكيل هيئة المحكمة الخاصة بالمسائل الاجتماعية في

شكل ـت تتـحـبحيث أصب حين آانت الأنظمة السابقة تنص على تمثيل العمال فقط،
 أصحاب العمل، منن مساعداوالـعمـال  نــدان مـاعـه مسـاونـي يعـن قاضـم

 ؛بالإضافة إلى منح المساعدين صوت تداولي بعد أن آان صوت استشاري فقط 
الشروط الواجب توافرها للترشح و تنظيمه لكيفيات انتخاب المساعدينزيادة على 

 مكتب المصالحة، وهي نفس الشروط المطلوبة لشغل مهمة عضولمهمة المساعد 
 يالتخل أوالعقوبات التي يتعرض لها المساعدون في حالة التغيب وموانع الترشح و

  . )1( عن المهام

ممـا لاشـك فيه أن آل الإصلاحـات تصب في اتجاه تـدعيم سلطة الدولـة و
نفـوذها بفـضل الأحكـام القانـونية التـي تمت صيـاغتهـا بـشكل يـعطي و

القضائيـة الـمختصة لتمكينهـا من تسويـة وصلاحيـات واسعـة للهـيئات الإداريـة 
وفق إجراءات محـددة تمكنهـا مـن تـحقيق العدالـة  وهذه المنازعـات ضمن إطـار 

   .الاجتماعيـة

لفاصلـة الإصلاحـات التـي عرفتـها المحاآـم انـه رغـم أالشـيء الـملاحظ و
، التـي آان القصـد منـها تـوفير آـل الـشروط الضروريـة في المسائـل الاجتماعيـة

، باعتبـارها صاحبـة الاختـصاص في تسويـة لقيـام بمـهامهـا على أحسـن وجـهل
تتخللـه وآـود النزاعـات الفرديـة في العمـل إلا أن نـشاطـها يـعرف نوعـا مـن الر

   :مشـاآل منـها 

، الذيـن غالـبا ما يـكون اختيـارهم عف المسـتوى الثقـافي للمساعديـنض •
  .لاعتبـارات ليـس لـها أيـة علاقـة بالمهـام المـنتظرة منهـم

 

  .الغيـابات المتكررة لهـؤلاء المساعديـن عن حـضور جلسـات المحكمـة  -

فـي القضايـا مـن طـرف القضـاة غالبـا مـا يـكون علـى أسـاس  الفصـل -

   .اعتبـارات اجتماعيـة أآـثر منهـا قانونيـة

 . وما بعدها 251، المرجع السابق ، ص التنظيم القانوني لعلاقات العملسليمان أحمية ،   :راجع )  1()(
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اآـم ـالكـبير الذي يـعرفـه تـنفيذ الأحكـام الصـادرة عـن هـذه المح التـأخر  1
جتمـاعي مرهونـا بـها مـن جهـة الاوي ـهـنـمـل الـامـيـر الـعـصـبـقى مــذي يـال
 . مصداقية العدالـة مـن جهـة أخـرىو

 

  الفـرع الثـانـي

  تـشكيـل محاآـم العمـل

، الـواقعيـةورعـة ـالسوتمتـاز أحـكـام قواعـد قانـون العمـل بالمـرونـة    
حتـى تـكون  هـذه المـيزة آـان لـها الأثـر الـمباشـر علـى تشكيـل محاآـم العمـل

تتحكم  التـي عات الناشئـة عـن علاقـات العـملمنسجمـة مـع خصوصيـات المنـاز
مـن هنـا جاءت فكـرة إشـراك ذوي و، مهنيةواقتصادية واعتبارات اجتماعية  فيها

مراعـاة الظـروف المحيطـة والشـأن فـي هـذه التشكيلـة حتـى تتمـكن مـن فـهم 
  .)1(ممـكن منـه التوصـل إلـى حلـها فـي أسـرع وقـت وبالمنازعـة 

  انـطلاقـا مـن هـذا سنخصص مـطلـب للـمقارنـة بيـن و         

  .الجزائـريوتـشكيـل محاآـم العمـل فـي النظـام الفرنسـي 

  

  

  

  

 

 

  
عـدد خـاص بنـزاعات  ،المجلـة الجزائريـة للعمـل ،» قـراءات سريعـة فـي منظومـة قضـاء العمـل فـي الجزائـر «،أحمية  مقـال لـ سليمـان -)1(

    .171ص  ) 1998لسنـة ،22الـعدد  (العمـل الفـرديـة
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    الثـالـثالـمطلب 

  الفرنسـيوفـي النظـام الـجزائـري  مـقارنـة بـين تـشكيل محاآـم العمـل

  

ـي يـطلق عليهـا يـعتمد النظـام الفرنسـي فـي تـشكيل محاآـم العمـل الت    
نهـا تـتعلق ، أربـعة مقلـةـسـام مستـتتكـون مـن خمسـة أق التيو، مجـالس التحكيـم

خدمـات تجـارية، زراعـة نشاطـات وتجـارة  صناعيـة،( موعـة مـن الـمهنبمج
خـاص بـموظفي التـأطير مهمـا آـان القطـاع  وأمـا القسـم الخامـس فـه) مختلفـة

المهنـي الـذي يـزاولـون فيـه نـشاطهم بـحيث يـختص آـل قسـم بـالمنازعـات 
   .المتعلقـة بالأجـراء الـذين يـنتمون إلـى نـفس قطـاع النشـاط

أربعـة مـنهم  يشتمـل آـل قسـم عـلى ثـمانية مستشـارين عـلى الأقـلو          
الأربعـة الآخـرون يـمثلـون العمـال يتـم اختيـارهـم ويـمثلـون أصحـاب العمـل 

جميعـا عـن طريـق الانتخابـات مـن طـرف زمـلائـهم بالنسبـة لكـل فئـة لـمدة 
عنـي أن محكمـة العمـل تشمـل علـى أربعـين ، ممـا ية للتجديـدخمـس سنـوات قابلـ

عضـوا مقسمـة إلـى خمسـة أقسـام مستقلـة يـختص آـل منهـا بـالمنازعـات 
   .)1(المتعلقـة بالأجـراء الذيـن ينتمـون إلـى نـفس قطـاع النشـاط المختـص بـه 

يستـوجب الـقانـون أن يكـون لكـل محكمـة عمـل بأقسامهـا الخمسـة و
القضايـا العماليـة  فـي ، تختـص بـالنظـرمـشترآـة فيمـا بينهـا ةتـشكيلـة استـعجاليـ

   .المستعجلـة

، مكتـب للـصلح سـام محكمـة العمـل مـن مـكتبيـنيـتكون آـل قسـم مـن أقو
  .مـكتب للحكـمو

  

  
  

   . 1991لسنة   العمل الفرنسيقانون  )1(
                                                                         Code du Travail Français  

Article: «L.512-2.[(L.n0 86-1319 du 30.12.86 ). Les conseils de prud’homme sont divisés en cinq sections 
autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé».         



-73 - 
 

يمثل أصحاب العمل،  تشكل من عضوين اثنين، أحدهمايفمكتب المصالحة 
، يتم اختيارهما عن طريق الاقتراع السري المباشر من اءالأخر يمثل الأجرو

الذي وطرف زملائهم الذين ينتمون إلى نفس النشاط المهني لكل قسم من الأقسام 
ذلك أثناء عملية انتخاب تشكيل أقسام محاآم ومن فروع النشاط  ايمثل فرعا معين

   .العمل

نيابة رئاسة مكاتب المصالحة بالتداول بين جميع أعضاء وتتولى رئاسة و
   .القسم

المعروض عليه، يقوم مكتب المصالحة هنا، بمحاولة الصلح لتسوية النزاع و
إذا اتفقا على طرح نزاعهما على ليهما من آوصاحب العمل أ ومن طرف العامل أ

   .)1( محكمة العمل

تعتبر مهمة مكاتب المصالحة المتمثلة في إجراء الصلح مسألة إجبارية، و
يستوجب القيام بها قبل الانتقال إلى مرحلة الحكم، في حالة نجاح مكتب المصالحة 

م ـي تـاط التـالنقل ـه آـدون فيـر يـذلك محضـفي التوفيق بين الطرفين يحرر ب
يصبح المحضر بمثابة حكم نهائي لا يمكن الطعن فيه بأي طريق و الاتفاق بشأنها،

في ذلك يتم تحرير الكلي  وفي حالة عدم التوفيق الجزئي أومن طرق الطعن، 
   .تحول القضية إلى مكتب الحكمومحضر بعدم المصالحة 

خصه المشرع بصلاحيات  لكي يقوم مكتب المصالحة بمهمته الأساسية،و
فيذ المعجل، عندما نقرارات قابلة للتواستثنائية واسعة أهمها إمكانية اتخاذ إجراءات 

بالتعويضات الخاصة  وأ شهادات العمل، ويتعلق الأمر بتسليم قسيمات الأجور أ
بدفع مقدم معاش عن أجرة الثلاثـة أشهـر  والتسريح، أوبكل مـن العطلـة السنـوية 

دفع الغرامة التهديدية إلى غير ذلك من الإجراءات المؤقتـة التـي لا ب وأ الأخيرة،
)2( تقبل الطعن إلا بوجود حكم في الموضوع

.  
  

من هنا تتضح أهمية الدور الذي يقوم به مكتب المصالحة في محاولة 
  .التوفيق بين الأطراف قصد تسوية النزاع

  
 Code du Travail Français, article L 515-2(L N° 79-44 du 18/01/1979) قانون العمل الفرنسي  :راجع   )1( 

)2( Jean Marc Sportouch,, droit social( numéro spécial juin 1987).  

  . وما بعدها 81مذآرة ماجستير محمد عيساني، المرجع السابق، ص:راجع  -
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قبل المرور إلى مرحلة  باعتبار أن هذا الأخير إجباري أولى، يجب القيام بهو
الحكم فقد منح المشرع صلاحيات استثنائية لهذه المكاتب تمكنها من القيام بمهامها 

ما استعصى منها ولذلك فغالبا ما تنتهي المنازعة عند هذا الحد، و، أآمل وجهعلى 
  .يحال على مكتب الحكم

شكل من أربعة مستشارين على الأقل، اثنان يمثلان تأما مكتب الحكم في
ن يمثلان العمال، يتم اختيارهم جميعا عن طريق االاثنان الآخروأصحاب العمل، 

 .يترأس المكتب بالتداولويتمتعون بصفة قاضي والانتخاب 

الحكم في الفصل في القضايا التي حولت إليه من طرف مكتب يقوم مكتب 
توفيق فيها، حيث يتم استدعاء الأطراف بواسطة رسالة المصالحة في حالة عدم ال

مع إشعار بالوصول ثم يقوم بالفصل في هذه القضايا بالأغلبية المطلقة مضمنه 
في أجل لا وفي حالة التساوي يؤجل الفصل فيها إلى جلسة أخرى وللأصوات، 

  .يتعدى شهرا واحدا

ائية عندما لا تتجاوز أما الأحكام الصادرة عن هذا المكتب فتكون ابتدائية نه
فرنك فرنسي سنة  18.900مبلغ ( الدعوى الأصلية والقيمة المالية للطلب أ

من ثم لا يمكن الطعن فيها إلا ومبلغ قابل للمراجعة سنويا،  وهو) 1993
  .)1(بالنقض

  .أما في النظام الجزائري فإنه يقوم على الولاية الكاملة للمحكمة الابتدائية

الـعـمـال في القانـون  فقد أقر المشرع الجزائري إلزامية تمثيلفي هذا المجال، و
، حيث آان )2(أصحاب العمل في القانون الحالي وإلـزامية تمثـيل العمـال و السـابـق

طابع استشاري، بينما أصبح التمثيل بين الطرفين ، العمال  والتمثيل في السابق ذ
  إطار أحكام القانون الحاليطابع تداولي في  وأصحاب العمل على السواء ذو

   

  
(1) Code du Travail Français ,1991 article L 515-2 (L .N° 79-44 du 18/01/1979):  

« Le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, y compris le président 
ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux 
salariés. » 

   . وما بعدها 81المرجع السابق ،صعيساني محمد ، :راجع  -  - 
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 لق بتسوية منازعات العمل الفرديون المتعمن القان) 8(حيث تنص المادة    
تنعقد جلسات المحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعية برئاسة " على أن  الحالي

)1("مساعدان من المستخدمينوقاضي يعاونه مساعدان من العمال 
.  

يتشكل " المدنية التي تنص على أن  الإجراءاتمن قانون  502المادة  اآذو 
مساعدين طبقا لما وسا ـاضي رئيـن قـمالبطـلان  لةـت طائـي تحـاعـم الاجتمـالقس
   .)2( "نص عليه تشريع العملي

مساعد من وتنـعقد قانونا بحضور مساعد من العمال  أن للمحكـمة يجـوزو
  .المستخدمين 

آافة  والمساعدين من المستخدمين أوفي حالة غياب المساعدين من العمال و     
يتم تعويضهم إذ تعذر ذلك والمساعدين ، يتم تعويضهم بالمساعدين الاحتياطيين، 

للمساعدين من العمال و بقاضيين يعينهما رئيس المحكمة وحسب الحالة بقاضي أ
  .في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المحكمةوالمستخدمين صوت تداولي و

تعيين المساعدين،فإن المشـرع وضـع وطرق انتخاب وأما فيما يخص آيفيات     
واضحة فيما يتعلق بهذه العملية، وتنظيمية صريحة ولهـذا الغرض أحكاما قانونية 

أهمية وهي تصنف على أنها من المسائل المتعلقة بالنظام العام، نظرا لطبيعة و
  .النظام الانتخابي الذي وضعه المشرع لاختيار المساعدين

من القانون المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في ) 9(في هذا الصدد تنص المادةو      
أعضاء مكاتب المصالحة بأمر من رئيس ويتم تعيين المساعدين " على أن  العمل

إلى  10المجلس القضائي المختص محليا من بين المترشحين المنتخبين طبقا للمواد من 
ذلك لمدة و" حسب الترتيب التنازلي للأصوات المحصل عليهاومن هذا القانون  14

    .)3(نوات سثلاث 

  

  

  

  

  

 

 . منه 8 المادة بتسوية منازعات العمل الفرديةالمتعلق  1990فيفري  6المؤرخ في  04- 90القانون رقم   : راجع )1(
 .منه 502المادة  25/02/2008المؤرخ في  09- 08قانون الإجراءات المدنية رقم   : راجع )2(
 . المشار إليه سابقا 6/02/1990المؤرخ في  04-90من القانون  9المادة  )3(
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لأهمية المهمة الموآلة لهؤلاء المساعدين القضائيين، فقد شدد المشرع  نظراو     
مـن نفــس القـانون على أن ) 12(على معايير اختيارهم، حيث تنص المادة 

المستخدمين الذين ومكتب المصالحة، العمال  وعضوينتخب إلى مهمة مساعد «
  : تتوفر فيهم الشروط التالية

  .الجنسية الجزائرية -
 .العشرين على الأقل بتاريخ الانتخابوسن الخامسة  بلوغ -
 .منذ خمس سنوات على الأقلمستخدم  وير أأج املعممارسة المهنة بصفة  -
 .السياسيةوالتمتع بالحقوق المدنية  -

هذه الشروط التي تعتبر بهذا مما يعني أنه لا يمكن انتخاب أي شخص لا تتوفر فيه 
لا " من نفس القانون 13ث تنص المادة العام، حي  التكييف القانوني من النظام
  : آأعضاء مكاتب المصالحةويمكن أن ينتخب آمساعدين 

حة بالحبس بسبب ارتكاب جن والأشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية أ •
  .الذين لم يرد إليهم اعتبارهمو
  .اعتبارهملهم  يردلم المفلسون الذين  •
ات ارتكاب مخالفة تشريع ىالمحكوم عليهم بسبب العود إل ونتخدمالمس •

  .العمل خلال فترة تقل عن سنة واحدة
بسبب عرقلة حرية ) 2(ل المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين االعم •

 .العمل
 .     )1( »الأعضاء الذين أسقطت عنهم صفة العضوية وقدماء المساعدين أ •

  

بـهؤلاء  العـمليــة الانـتـخابيـة الخاصــةأمـا فـيمـا يـخص تـنظـيم  
 1991أوت  10المـؤرخ فـي  91/273المساعديــن فـقد تـكـفـل بـها المرسـوم رقـم 

، فـي أعضـاء مكاتـب المصالحـةويـتعلـق بـكيفيـات تـنظيـم انـتـخـاب المساعدين 
  .مـادتـه الأولـى

  

  
  . 13و 12المادتين  04- 90القانون  :راجع  )1(
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طبقا لـهذا النص فـان عمليـة الانتـخاب تـتـم بـشكل مـنفصل، حيـث و
، بـعد ترشحهم مـن قبل التنظيمـات العمال من قبل العمال أنـفسهـم وينـتخـب مـمثـل

ة بـالنسبة لممـثلـي نـفس الطريقوفي المهنـة، والنقابية التمثيلـيـة فـي القطاع أ
، أخرى لأصحاب العملوذلـك بـإشراف هيئـة انتـخابـية للعمال و، أصحاب العمل

مكتب مـفـتش العمل  و، أـترشيحـات لدى آـاتب ضبط المحكمةعلـى أن تودع ال
، حيـث تـقفـل قائـمة الـترشيحـات يومـا قبل تاريـخ الانـتخـاب 15 جلأالمعني، في 

يـنصب وريـخ الانـتخـاب ، الـذي يـحـدد تـامـر مـن رئيـس المحكمـة المعنيـةبـأ
يفـصـل  فـي آـافـة الاحتـجـاجـات التـي و، ئـة الانتخابيـة فـي ذلـك اليـومالـهـيـ

، لتـجـري الانتخـابـات عـن طـريق الاقـتـراع ـعـلـق بـمـهـمـة هـذه الهـيـئـةتت
العمليـة السـري المبـاشر، تـحـت رعاية الهيـئـة الانتخابيـة التي تـقـوم عـنـد نـهايـة 

إعلان النتـائـج ليـتـم تـنصيـب الـمـنتخـبـين مـن قـبـل رئـيس وبفـرز الأصوات، 
  ).1(الـمحـكـمـة الـمعنيـة بـعـد أدائـهـم الـيميـن الـقانونيـة أمــام المحكمـة

مـن هـذا أن تـشـكـيـل الـقـسـم الاجـتـماعـي عـلى مـستـوى  نسـتنـتـج  
المحـكـمـة الابـتـدائـيـة يـخـتـلف عـن نـظـرائـه مـن الأقـسـام الأخـرى فـي نـفـس 

  .  خـصوصيـة الـنـزاعـات العـمـالـيـةوالمحـكـمـة، نـظـرا لـطبيـعـة 

  

ثلين عن العمال، ممـو أي القاضي آرئيس،(للإشارة فإن هذه التشكيلـة   
ليس معمولا بها على مستوى المجالس القضائية  )آخرين عن أصحاب العملو
  .المحكمة العليا،حيـث تـتـشكل الغرفة الاجتماعية في آل مـنهما من قضـاة فـقـطو

  

 
  

  

  

  .  1991لسنة  38السالف الذآر، ج،ر عدد رقم  ، المرجع 1991 أوت 10المؤرخ في  273-91من المرسوم  19 إلى 2لمواد من ا )1(
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  اختـصاصـات محـاآـم العـمـل  : المبـحـث الثـانـي
لة تحديد اختصاص محاآم العمل، في مختلف الأنظمـة القانونية من أتعتبر مس 

ضاء استثنائي يجعل من تـحديد قالمسائل الأساسية، ذلك أن اعتبار قضاء العمل، 
الإقليمي أمرا واجبـا، وفق  والاختصاص المحلـي أ وأ مجال الاختصاص النوعي

  .قوانين العملوما تقضي بـه قوانين الإجراءات المدنية 

سنتناول بالدراسة  ةالإجرائيونظرا لأهمية الموضوع من الناحية القانونية و 
وفق  الاختصاص المحلي في مطلبين مستقلين،والنوعي،  الاختصاصالبحث و

  .المدنية الجزائري مقارنة بالقانون الـفرنـسيقانون الإجراءات 

    المـطـلب الأول    

  الاختـصـاص النـوعـي                         
درجة من الدرجات  ويقصد بالاختصاص النوعي تكليف محكمة معينة، أ  

القضايا دون وصنف من الدعاوي،  والحكم في نوع أوالقضائية بمهمة النظر 
  .الدرجات القضائية الأخرى وغيرها من المحاآم أ

آما نصت أغلبية القوانين العمالية على عدم السماح لأية جهة قضائية   
اعتبارها من ووآلة لمحاآم العمل، ـا المـايـالقضوع ـواضيـي المـل فـرى بـالفصـأخ

بالتالي لا يمكن لأطراف النزاع العمالي الاحتكام لأية جهة قضائية والنظام العام، 
  .)1(ك المختصة قانونا بنزاعات العملأخرى غير تل

المـقـارنـة تـعـتـمـد  ت اغـلـب الأنـظمـة الإجـرائيـةعـلـيـه ، فـإذا آـانـو  
الحـال فـي  ونـظـام المـحـاآـم ذات الـولايـة القـضـائيـة الكـامـلـة ، آـمـا هـ

اعتمـاد بعـض ن هـذا لـم يمنـع هـذه الأنـظمـة مـن إالقـانـون الجـزائـري ، فـ
 وحـيـث عـادة مـا تـقسـم هـذه المـحـاآـم إلـى أقـسـام أ التخصصـات الجـزئيـة

  الـقـضـايا دونوتخـتـص  آـل واحـدة مـنـها بنـوع معيـن مـن الدعـاوى أقطاب 

  
  

 . 253، المرجع السابق ،ص التنظيم القانوني لعلاقات العملسليمان أحمية،  :راجع  )1(
  ). 2008( 21من ق إ م ،ج ر رقم  32المادة : راجع  -      - 
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ون ـانـن قـم 32ادة ـمـي الـص فـنـتو، رىـا الأخــايــضــقـغـيـرها مـن ال  
ختصاص العام الاالجهة القضائية ذات  هيالمدنية على أن المحكمة  والإجراءات

   .تتشكل من أقسام و
  

على أن يمكن أيضا أن تتشكل  في الفقرة الثانية من ذات المادة التي تنصو  
بقى القسم ينشأ فيها الأقسام تالتي لم غير أنه في المحاآم ،من أقطاب متخصصة 

الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية، حيث أفرد  والمدني ه
   .لها قسم خاص في الفصل الثاني 

 المتعـلـقـة بـنزاعات العمل، يرجـعالقـضـايا ويـفهـم مـن هـذا أن الدعـاوى       
   . 32القسم الاجتماعي طبقا لأحكام المادة  فيـهـا الاختصـاص الـنوعـي إلـى

الفرع  وهونزاعات العمل ، وحد الفروع بدعاوي أما يعني اختصاص  وهو  
الاجتماعي في القانون القضائي الـجزائري في حين يعتمد القانون الفرنسي على 

   .شبه قضائيـة خاصة بنزاعات العمل وقضائية أإنشاء هيئات 

الأقسام العمالية تتناول الدعاوى ون الاختصاص النوعي للمحاآم إف عليه،و  
القضايا التي تتعلق بالعلاقة المهنية الخاضعة لأحكام قانون العمل من مختلف و

يتعلق بآثار  أي إشكال وأ .التفسيرية والتنفيذية أ والإجرائية أوالجوانب القانونية 
 بمناسبة تنفيذها مثل النزاعات الخاصة بحوادث العمل، وأ هذه العلاقة المهنية،

   .بمناسبتها والأمراض المهنية الناتجة عن تنفيذ علاقة العمل أ

المقصود بنزاعات العمل التي تدخل ضمن نطاق الاختصاص النوعي و  
 ومل أثناء قيام أصاحب ع ولمحاآم العمل، آل نزاع فردي يثور بين عامل أ

حتى فيـما يتـعلق بالآثــار المـتـبادلة  وبمنـاسبة تنـفيذه أ وسريان علاقـة العمـل، أ
حالات انتهائها مثل النزاعات التي عادة ما تطرحها وفيـما يخـص إجراءات 

   .)1( الجماعي والمطالب العمالية بالتعويضات الخاصة بالتسريح الفردي أ
  

  

  

  ). 2008( 21من قانون الإجراءات المدنية ، ج ر رقم  32المادة   : راجع )1(
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 من قانون الإجراءات المدنية 500الذي حصرته المادة  ختصاصالا وهو  
 : في الجزائري 

 .التمهينوالتكوين وإثبات عقود العمل   -
 .هينتمالوالتكوين وإنهاء عقد العمل وتعليق وتنفيذ   -
 .العمالب مندوب امنازعات انتخ  -
 .المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي  -
 . المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب  -
 .قاعدتالومنازعات الضمان الاجتماعي   -
  .)1(الاتفاقيات الجماعية للعملوالمنازعات المتعلقة بالاتفاقات   -

المشرع الجزائري  الأحكام التي أخذ بها نفسقد تناول المشرع الفرنسي  و     
 les «حيث نص صراحة على الاختصاص النوعي لمحاآم العمل 

Prud’hommes « بأنها الوحيدة المختصة بالنظر في النزاعات الواردة في المادة
)L.511 ( التي تخص جميع الحالات الناتجة عن تطبيق وما بعدها، و 1،2،3فقرة

  . )2(اتفاق باطل  وذلك هأن آل اتفاق على خلاف وأحكام تقنين العـمـل، 

زيادة على هذه النزاعات ذات الصلة بالعلاقة الفردية، تضاف إليها بعض و  
 وصاحب عمل واحد أوالنـزاعات التي تثـور بيـن العمـال بشـكل جـماعي 

أصحاب عمل متعددون، لا سيما فيما يـخص تـلك الخـلافات التـي تتعـلق بتـطبيق 
آذلك تلك المتعلقة بتفسير والاتفاقات الجماعية في العمل، وتفسير الاتفاقية و
التحكيم المتعلقة بتسويـة النـزاعات واتفاقات الصلح، وتنفيذ قرارات وتطبيق و

شرعية الإضراب وتـقـدير مـدة صحـة ومنـها مـثـلا فـحص والجمـاعية في العمـل،
العمل من قبل الفصل في الحالات الخاصة بعرقلة حرية وإجراءات ممارسته، و

عدم  والمساس بممارسة حق الإضراب من قبل صاحب العمل، أ والعمال ، أ
الاتفاقيات المعمول بها في هذا والتدابير المقررة في القوانين واحترام الشروط 

 .المجال

 

 
 .2008لسنة  21ج ر رقم  09- 08المدنية رقم  الإجراءاتمن قانون  500المادة  : راجع )1(
              Code de Travail Français , article L511-1 .العمل الفرنسيقانون  :راجع  )2(
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القضايا التي تثور بين ولا يقتصر اختصاص قضاء العمل على الدعاوى و  
، بل يمتد اختصاصها آذلك إلى النزاعات التي تكون أصحاب العمل فقطوالعمال 

مدعى عليها،  وبصفتها مدعية أالتنظيمات النقابية الممثلة للعمال طرفا فيه سواء 
بمصالح العمال الذين  وسواء آانت هذه القضايا مرتبطة بمصالح خاصة للنقابة أ

ممارسة دورها آطرف مدني وتمثلهم، حيث يعترف القانون للنقابة بأهلية التقاضي 
 14-90من القانون  16المادة (مهامهاوتتعلق بأهدافها  القضايا التيوفي النزاعات 

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل  02/06/1990في المؤرخ 
من  هي الحل لهذه النقابات التي و، إلا في الحالات المتعلقة بالاعتماد أ)المتممو

. التنظيم النقابيو اختصاص القضاء الإداري، باعتبار النزاع يربط وزارة العمل،
تتعلق بالطعن في قرارات  هذا القضاء الإداري الذي يختص آذلك بالنزاعات التي

ما إلى ذلك من الأسباب  وأ تعديلها وسحبها أ ومفتشية العمل سواء بإلغائها أ
  .)1( الأخرى

  

 الاختصاص المحلي : المطلب الثاني

  
تنظيمي  ويخضع تحديد الاختصاص المحلي للمحاآم بموجب نص قانوني أ  
لتوزيع المحاآم عبر التراب الوطني حيث يحدد لكل  ا، غالبا ما يكون متضمنخاص

الولايات التي تخضع لدائرة اختصاص آل  والدوائر أ ومحكمة عدد من البلديات أ
ترفع الطلبات «بصفة مبدئية وفرع من المحكمة  وآل محكمة أومجلس قضائي، أ

صاحب الأجر، إذا آان العمل وفي المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل 
 في مؤسسة ثابتة أمام محكمة المكان الواقع في دائرة اختصاصها تلك حاصلا

، فيعود الاختصاص ن العمل غير حاصل في مؤسسة ثابتةإذا آاوالمؤسسة، 
من قانون الإجراءات  8فقرة  40المادة » برم فيه العقدألمحكمة المكان الذي 

  . )2( المدنية
  

 23عدد ،الرسميةالجريدة ال( بكيفيـات ممارسـة الحق النقابيالمتعـلق  02/07/1990المؤرخ في  14-90من القانون  16المادة :  )1(
 .)وما بعدها 764ص  1990،/06/07الصادرة في 

 ).  2008( 21من قانون الإجراءات المدنية ج ر  08فقرة  40المادة :  )2(
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تحديد نطاق الاختصاص المحلي للمحاآم المختصة إلى جانب هذه الأحكام العامة في   
بالنظر في النزاعات العمالية ، هناك أحكام خاصة وضعها المشرع تقريبا لفائدة العامل 

على العامل  االطرف الضعيف في علاقة العمل لاسيما في بعض الحالات التي يصعب فيه
 تطبيق القواعد العامة في مجال الاختصاص الإقليمي

من قانون  24صت المادة حيث ن ،)1(
واقعة في ترفع الدعوى أمام المحكمة ال «نه أالمتعلق بتسوية النزاعات الفردية على  90/04

في محل إقامة المدعى عليه، آما يمكن رفعها لدى المحكمة و، أمكان تنفيذ علاقة العمل
حادث عمل انقطاع علاقة العمل عن  والتي تقع في محل إقامة المدعى عندما ينجم تعليق أ

خذ به المشرع الفرنسي مع فارق بسيط حيث أنفس الاتجاه تقريبا  وهو» مرض مهني وأ
إذا آان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة، « ه نّأمن قانون العمل على ) R-517-1(نص في المادة 

العمل ، أما إذا آان تلك المؤسسة ها يؤول الاختصاص إلى محكمة المكان الواقعة في دائرة اختصاص
يمكن للعامل دائما أن و غير حاصل في مؤسسة ثابتة ، فيعود الاختصاص لمحكمة محل إقامة العامل

أمام المحكمة الواقع في دائرتها محل إقامة  وفيه عقد العمل، أ برمأيرفع دعواه أمام محكمة المكان الذي 
  .»)2(صاحب العمل

مع القواعد العامة في مجال  الحل عندما يتعارض تطبيق هذه القواعد الخاصة وما ه  
ن ـقة عـلـات المتعـازعـالمن ول، أـمـات العـزاعـتحديد الاختصاص الإقليمي في مجال ن

 .الأمراض المهنية ؟ومل ـعـوادث الـح

تقييد القاعدة الخاصة للقاعدة  وهوهذه الإشكالية يمكن الإجابة عنها في هذه الحالات   
آانت مخالفة للقاعدة العامة، خاصة إذا آانت  ولوالعامة، بمعنى تطبيق القواعد الخاصة حتى 

  .أآثر فائدة للعامل، وفق مبدأ النظام العام الاجتماعي المعمول به في قانون العمل

دمة خاصة إذا هذا المبدأ الذي يعني عدم الاعتداد بالمقر الرئيسي للمؤسسة المستخ  
 .آانت مدعى عليها، بل يمكن اعتماد مبدأ الأخذ بمكان عقد العمل

لة تحديد الاختصاص النوعي للمحاآم المختصة بالنظر أيتضح مما سبق ذآره أن مس  
الفصل في نزاعات العمل ، تخضع لقواعد عامة حددتها أحكام قانون الإجراءات المدنية، و
قواعد خاصة مكملة للقواعد العامة، حددتها أحكام النظم الخاصة المتعلقة بتسوية النزاعات و

  .ما يجعل هذا النوع من الاختصاص من النظام العام وهوالفردية في العمل  ، 
  

  

  . 182ص  1989، الجزائر 4عدد  ،المجلة القضائية 1984-03- 26بتاريخ  36172الغرفة الاجتماعية ملف رقم  قرار المحكمة العليا : راجع )1(
 

 .109ص  1994، الجزائر  1عدد  ،المجلة القضائية 28/4/1992بتاريخ  98278قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية ملف رقم        -  - 
 -  
        Article (R.517-1): Le conseil de prud’hommes territorialement compétent  pour         .:الفرنسي العمل  قانون )2(

connaître d’un litige est celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est effectué le travail.   
 -    (D du 23.11.79) Si  le travail est effectué en dehors de tout établissement ou a domicile, la demande est 

portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié. 
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  ها ـمميزاتوي ـاضــإجراءات التق  :المبحث الثالث 
  

  إجراءات التقاضي :المطلب الأول 
تخضع إجراءات التقاضي أمام المحاآم الفاصلة في المسائل الاجتماعية             

 32المحددة بموجب المادة إلى الإجراءات المحددة في قانون الإجراءات المدنية 
  .منه 5فقرة 

فقد جعل من هذه الإجراءات شرطا جوهريا قبل الانتقال إلى مرحلة           
اعات الفردية في من قانون تسوية النز 1فقرة ) 19(الحكم، حيث تنص المادة 

يجب أن يكون آل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة "العمل على أنه 
  . )1(" للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية

يعتبر إجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياريا عندما و         
ل في عندما يكون صاحب العم ويكون المدعى عليه مقيما خارج القطر الجزائري أ

تسوية قضائية، في هذا الحالات يمكن للعامل عرض النزاع مباشرة  وحالة إفلاس أ
على القضاء دون المرور بالتسوية الودية، آونها حالات غير ممكنة مما جعل 

حماية لحقوق العامل وفي حقيقة الأمر ضمان  والمشرع يقنن هذا الإجراء الذي ه
من  التعسفي التي تعتبر حالة خاصة بالدرجة الأولى آما يمكن إدراج حالة التسريح

النظام العام، ما عدا هذا فالمشرع الجزائري يقضى بعدم إمكانية مباشرة الدعوى 
محاولات التسوية الودية بين الأطراف أمام والقضائية إلا بعد فشل إجراءات 

على أنه في حالة عدم  04-90من القانون 36مكاتب المصالحة حيث تنص المادة 
الفاصلة في  يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى أمام المحكمةالمصالحة، 

من نفس القانون على أن ترفق العريضة  37، وتنص المادة "المسائل الاجتماعية
نسخة من حضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب بالموجهة إلى مكتب المصالحة 

يها المصالحة ويكون تقديم الدعوى إلى المحكمة وفق الإجراءات المنصوص عل
   .)2(في قانون الإجراءات المدنية 

 37058، وراجع أيضا قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية ، ملف رقم  37و36والمادتين 04-90-من ق 1فقرة  19 ةالماد:راجع   )1(
  . 145ص  ) 1990 (الجزائر  1، العدد  المجلة القضائية، 7/5/1985بتاريخ 



-84 - 
 

منه، ) 09(بين في المادة  قد  نجدهبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية و
خة وآيله مؤرّ ودعي أـن المــة مــالأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوب

مجرد تصريح شفهي من المدعى عند ب وإما ،موقعة من طرفه لدى مكتب الضبطو
أحد أعوان آتابة  وآاتب أفي هذه الحالة الأخيرة يقوم وحضوره أمام المحكمة، 

ه أنه لا ــيذآر في والضبط بتحرير محضر بتصريح المدعى الذي يوقع عليه أ
من ثم لا يمكنه التوقيع، ثم يقيد آاتب الضبط الدعوى والكتابة، وراءة ـسن القــيح

في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء الأطراف، رقم القضية 
بعد ذلك تكليف بالحضور إلى المعنيين بالأمر يتضمن  تاريخ الجلسة، ثم يرسلو
ات ـذا المعلومـآوموطنهم ، وهم ــويتـد هـحديـبت ةـات المتعلقـة المعلومـآاف
  .مكان انعقاد الجلسةوتاريخ ولقة بموضوع الدعوى، ـالمتع روريةـالض

  

من قانون الإجراءات المدنية التي  504دة في المادة مع احترام الآجال المحدّ       
) 6(تنص على أنه يجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز 

أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح ، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في 
حق مقيد بمدة زمنية معينة لممارسته تحت طائلة سقوط الحق  ورفع الدعوى، فه

ك، باعتباره قاعدة أصولية تحتم على صاحـب الحق أن يستعمله في وقت معين بذل
في من ثم يكـون الميعاد المسقط عنصرا من عناصر الحق يدخل وإلا سقط و

من المفترض أن هذا الاشتراط يكون معلوما لدى العامل قبل رفع الدعوى وتكوينه،
دعوى، مع العلم أن تفريطه في العلم به لا يدخل في ضمان الحق في رفع الو

في قـاعـات  لصقاتباشـرت حمـلات إعـلامية عبـر م مصالح مفتشية العمل
مـحضر عدم  يلعبـارة تنبيـه فـي ذ ـوضـعبالانتظـار لمكتـب المـصالحة وآـذا 

يشير إلى وجوب ) راجع نموذج محضر عدم الصلح بملحقات البحث( المصالحة 
 504رفع الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ تسليم المحضر طبقا لأحكام المادة 

  .)1(المشار إليها

  

  
  ). 2008(،21من قانون الإجراءات المدنية ، ج ر العدد  504ة الماد :راجع )1(
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أن جل التشريعات تؤآد على ضرورة حضور الأطراف  الإشارةتجدر  
   .موآلين عنهم وبواسطة محامين أ وبصفة شخصية ، أ

وآيله في اليوم المحدد، رغم صحة التبليغ ما  وأمحامية  ولم يحضر المدعى أ افإذ
   .لم يكن هناك عذر شرعي يتم شطب الدعوى بحالها

وآيله في اليوم المحدد رغم صحة  ومحاميه أ وأما إذا لم يحضر المدعى عليه أ
في حالة ما إذا آان غيابه عن وبدون عذر مقبول ، فيقضى في غيبته، والتبليغ 

يؤجل الحكم في الدعوى إلى وحضور الجلسة لعذر مقبول، يستدعى من جديد 
   . جلسة قريبة

هذه أهم الإجراءات التي تسبق انعقاد الجلسات المخصصة للنظر في الدعاوى     
تم أثناءها سماع الخصوم يهي الجلسات التي و، المرفوعة من قبل الأطراف

   .بواسطة موآلهم وتقديم العرائض سواء بصفة شخصية أو
  

نظرا للطابع الاستعجالي الذي تتسم به القضايا العمالية فقد أوجبـت مختـلف و    
أقرب وقت الفصل فيها في والتشــريعــات العمالية ضرورة الإسراع في النظر 

على مستوى الاستئناف،  وممكن، سواء آان على مستوى المحكمة الابتدائية ، أ
تحدد الجلسة الأولى في  «على أنه  04-90من القانون  38/1حيث تنص المادة 

   .»يوما التي تلي تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى 15مدة أقصاها 
  

على المحكمة أن تصدر و «:على أنه في الفقرة الثانية من هذه المادة تنصّو
تحضيرية آتلك  وحكمها في أقرب الآجال، باستثناء حالات إصدار أحكام تمهيدية أ

  . )1( »بإجراء تحقيق ون خبير أيالمتعلقة بتعي
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  .السالف الذآر 04- 90من القانون  38المادة - :راجع  )1(
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الواقع فإن المحاآم عادة ما تصدر أحكامها بعد أربع جلسات يتم خلالها  فيو        
الأجوبة مرتين على الأقل لكل طرف، مضافا إليها الجلسة وتبادل العرائض 

   .صدور الحكم لتصبح في المجموع خمس جلساتوالمخصصة للمداولة 

 لك بعد المداولة قانونا في القضيةذويتم النطق بالحكم خلال الجلسة و
أصحاب العمل، التي تعتبر شكلية وبمشارآة مساعدي المحاآم الممثلين للعمال 

 وبثقافة قانونية آافية تمكنهم من التعامل مع القضايا أ منظرا لعدم إلمامه
المنازعات التي يحكمون فيها، مما ينفرد القاضي بالحكم الذي يصعب في آثير 

   . القانونيةمن الأحيان على المساعدين الوقوف على أسانيده 

  المطلـب الثانـي  

  مميزات إجـراءات التقــاضي                       
المرونة وات العمل بنوع من البساطة ـاضي في منازعــراءات التقـاز إجـتمت        

ضح ذلك  من خلال يتّووبة في مختلف القضايا الأخرى ـمقارنة بالشكليات المطل
العمالية  المقارنة أنها تتفاوت في تحديد  التنظيماتودراستنا لبعض التشريعات 

إجراءات التقاضي المعمول بها  أمام محاآم العمل فالبعض منها ينص على 
إجراءات خاصة بمنازعات العمل تباشر في إطارها الدعاوي المرفوعة أمام هذه 

خضع هذه الإجراءات آمبدأ عام لنفس الإجراءات أالبعض الآخر والمحاآم 
الدعاوي المدنية الأخرى إلى جانب بعض وول بها في مختلف المحاآم المعم

  .)1(الإجراءات الخاصة بقضايا العمل

تمكين أطراف النزاع من الحلول وهذه الميزة حرص المشرع على تشجيع  مردّو      
الودية  لمنازعاتهم حفاظا على العلاقة الحسنة التي تتطلبها علاقة العمل ، آما أن 

العمل المقارنة أجمعت على تقسيم إجراءات التقاضي في منازعات العمل إلى تشريعات 
   :ثلاث مراحل أساسية تتلخص فيما يلي

لى صاحب العمل الغرض منه إحالة قيام العامل  بتقديم  طلب حل ودي للمنازعة  -
عن طريق التفاوض المباشر بين العامل  التراجع عن القرار مصدر النزاع أو

   .وصاحب العمل
  

 .وما بعدها 42المرجع السابق، ص ،آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي،سليمان أحمية  :راجع   )1(
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حالة لجوء العامل في حالة فشل التسوية السابقة بعرض طلبه على الهيئات  -
   ).مكتب المصالحة في الجزائر(المكلفة بالمصالحة 

حالة فشل المحاولتين السابقتين يعرض النزاع في شكل دعوى قضائية أمام  في -
   .المحكمة المختصة في منازعات العمل

المقارنة  لقضاء العمل،  الأنظمةعليه فإن المميزات التي يمكن استخلاصها من و
ول بها في هذا النوع من التقاضي المعم إجراءاتأنه رغم التقارب الكبير بين 

التقاضي في قضايا العمل تتميز بميزتين لا  إجراءاتلقضاء العادي  فإن او القضاء 
   :هماوالتقاضي العادية إلا نادرا  إجراءاتنجدهما في 

   .إلزامية المرور بإجراءات التسوية الودية -1
   :اوله في الفرعين التالييننهما ما سنتوالطابع الاستعجالي لقضايا العمل،  -2
  

  الأولالفرع 

  الوديةإجراء التسوية  إلزامية    

تتفق مختلف التشريعات العمالية على إلزامية المرور على بعض 
التي تعتبر شرطا جوهريا والإجراءات الهادفة إلى تسوية النزاع  بطرق ودية، 
الجزائري، فهذين القانونين ولقبول الدعوى القضائية شكلا آالقانون الفرنسي، 

اع آإجراء إجباري قبل اللجوء إلى يشترطان إجراء الصلح بين أطراف النز
القضاء المختص، بحيث لا يقبل رفع النزاع أمامها إلا إذا ثبت أنه تم عرضه 

التوفيق الملحقة هي الأخرى في غالب ومكاتب الصلح وللمصالحة لدى لجان 
   .لم يتوصل إلى حلهوالأحيان بالمحاآم ، 

ئية التي اتخذتها بانعدام القيام بهذا الإجراء يعرض الإجراءات القضاو
  .المحكمة للبطلان

  

فالمشرع الفرنسي يوجب على المحكمة القيام بإجراء الصلح بين الطرفين 
، ري قبل الانتقال إلى مرحلة الحكمعن طريق مكتب الصلح آإجراء أولي إجبا

يكون قابلا للتنفيذ  اجزئيا بين الخصوم يحرر بذلك محضر وفإذا تم التوفيق آليا أ
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لا يحال على المحكمة إلا والغير قابل لأي طريق من طرق الطعن و المعجل
   .)1( في صحتهاالمتنازع  الأجزاء

ا المشرع الجزائري فقد جعل بدوره هذا الإجراء شرطا جوهريا لا بد منه أمّ
من الأمر   2/ 1قبل عرض النزاع على المحكمة المختصة حيث نصت المادة 

 يقبل طلب رفع القضية إلا لا"السابق على أن عدالة في العمل المتعلق بال 75/32
الشؤون الاجتماعية وإذا ثبت أن النزاع قد عرض للمصالحة على مفتش العمل 

 .  )2(" لم يتوصل هذا الأخير إلى التوفيق بين الخصوم والمختص إقليميا 
  

 90/04من القانون  1/  19ا في ظل القانون الحالي فقد نصت المادة أمّ
يجب أن يكون آل خلاف فردي خاص "تسوية النزاعات الفردية على أن المتعلق ب

بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى 
  ".قضائية
  

إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقا، فهناك حالات لا تجدي المصالحة نفعا بل قد تكون 
من القانون المشار إليه التي تنص على  19/2ما أشارت إليه المادة  وهومستحيلة، 

يعتبر إجراء المصالحة المنصوص عليه في الفقرة السابقة اختياريا عندما يقدم المدعى عليه «أن 
 ).3(»تسوية قضائية من قبل صاحب العمل وحالة الإفلاس أ وخارج التراب الوطني، أ

  
فهذه الحالة أصبحت آثيرة في المدة الأخيرة نتيجة غلق المؤسسات 

، إذ أنه فيتها شؤون تصتعيين مصفين معتمدين لتسيير والاقتصادية العمومية، 
نزاع بين المصفى آمسير مؤقت للمؤسسة،   وقا لهذه القاعدة فإن أي خلاف أبط
حكمة،وليس هناك ما أي عامل من العمال يمكنه أن يرفع دعواه مباشرة إلى الم وأ

 .)4(يلزم المدعى اللجوء إلى المصالحة
  

  

 :قانون العمل الفرنسي )1(
 Article R.516-14 (D. n0 82-1073 du 15.12.82 ) :«En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-

verbal  mentionne la teneur de l’accord intervenu. S’il y a lieu, il précise que l’accord a fait l’objet en 
tout ou partie d’une exécution immédiate devant le bureau de conciliation». 

  .المتعلق بقضاء العمل 1975أفريل  29المؤرخ في  32- 75 الأمرمن   2/  1المادة   )2(

 .المشار إليه سابقا 04- 90من القانون  19المادة   )3(

   . ما بعدهاو 14المرجع السابق ص  ،الضمان الاجتماعيوآليات تسوية منازعات العمل أحمية ، سليمان  :راجع  ) 4(
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  الفرع الثاني

   

  العمل  ءالطابع الاستعجالي لقضا
  

دة ـتمتاز الدعوى القضائية في منازعات العمل في مختلف تشريعات العمل بع    
التجارية ودنية منها ـرى المـائية الأخـالقضاوى ـدعـة بالـارنـزة مقـاهر مميـمظ
  : من أبرزهاو
  
الفصل في المنازعات الناشئة عن علاقة العمل، وميزة الاستعجال في النظر  -

الاستئناف، فقد نص المشرع على مستوى  وسواء على مستوى المحاآم الابتدائية أ
النزاعات الفردية المتعلق بتسوية  04-90من القانون  38/1الجزائري في المادة 

يوما التي تلي تاريخ  15تحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاها " في العمل على أن 
من قانون   1ة فقر 505آذا نص المادة و ، "توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى

  .الإجراءات المدنية
على المحكمة أن تصدر و"المشار إليها على أن  38تنص الفقرة الثانية من المادة و

، "ةرييتحض والآجال، باستثناء حالات إصدار أحكام تمهيدية أ بأقرحكمها في 
أنه يجب على القاضي أن يفصل فيها في  505نصت الفقرة الثانية من المادة و

  . )1(أقرب الآجال
  

يعود إلى  مرد تقرير المشرع لميزة القضاء الاستعجالي في منازعات العملإن     
ة ـن آثار اجتماعيــمينجر عنها ما والطبيعة الخاصة لهذا النوع من المنازعات 

ل ـر بالفصـق الأمـعائلته خاصة إذا تعلواقتصادية صعبة على حياة العامل و
  .المتعلقة بدفع أجور العامل ول، أـمـن العـفي مـالتعس

فيذ المعجل للأحكام نإمكانية التإن خرق هذه الإجراءات القانونية المحددة يقابله 
  .الصادرة بشأنها

  
 

  
  ). 2008( 21،ج ر من قانون الإجراءات المدنية 505 المادة ،والمشار إليه سابقا 04-90من القانون  38المادة   :راجع )1(
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المؤقت للأحكام القضائية الخاصة بمنازعات العمل  وفميزة التنفيذ المعجل أ     
الحالات، على خلاف الأصل المعمول به بالنسبة للأحكام وفي بعض المواضيع 

تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التي لا والصادرة عن المحاآم في المواد الأخرى، 
  .)1( ة لقوة الشيء المقضي بهزصيرورتها نهائيا حائوالطعن  لجميع طرق استنفاذها
  

من ) R.516- 19(ادةـي المـص فـسي نـرنـشرع الفـلى ذلك، فالمـمثال عـآو        
) R.516-18(قانون العمل على أن جميع القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 

ارضة ـن بالمعـابلة للطعـر قـغيوت ـؤقـفاذ المـة النـون واجبـتك" من ذات القانون
أما المشرع الجزائري نص ، )2( "الاستئناف إلا مع وجود حكم في الموضوع وأ

تكون الأحكام القضائية " المشار إليه على أن 04-90من القانون  22في المادة 
  : المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون

  
  .اتفاق جماعي للعمل وتفسير اتفاقية أ وتطبيق أ •
بالمصالحة تفسير آل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة  وتطبيق أ •

 .أمام مكتب المصالحة
آما يمكن  ،التعويضات الخاصة بالأشهر الستة الأخيرةودفع الرواتب  •

للمحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعية أن تنطق بالتنفيذ المؤقت دون آفالة 
 ."فيما بعد ستة أشهر

 

يتضح من خلال هذه الدراسة أن الحكمة التي يكون المشرع أراد تحقيقها من خلال  
المؤقت لأحكام الصادرة في منازعات العمل، تكمن  وإقراره لميزة التنفيذ المعجل أ

تجنبه الانتظار الطويل الذي تتطلبه وخاصة العامل، ورغبته في مراعاة أطراف العلاقة 
لكافة  هاذفاناستلأخرى ، لتصبح نهائية واجبة التنفيذ بعد الأحكام الصادرة في المواد ا

 . طرق الطعن، خاصة ما تعلق منها بالأجور، باعتبارها مصدر معيشته
   

  .48، المرجع السابق ص  الضمان الاجتماعيوآليات تسوية منازعات العمل ، أحمية  سليمان :راجع )1( 

 Code du Travail Français ,OPCIT, P1136 et 1139 ART R516-18et  R 516-19 et الفرنسي العمل  قانون  : راجع) 2(
R516-25.                                                                                                                                                                 

    . ، المرجع السابق اليات تسوية المنازعات الفردية في القانون المقارنبحث عيساني ، محمد  مذآرة  :راجع - 
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  : ة ــــــــاتمــــالخ
 بالنزاع الفـرديتم التطرق في هذا العرض إلى مختلف الجوانب المتعلقة         
، لعمـلل ةـومة التشريعيـلى المنظـدثت عـي الجزائر بعد التغيرات التي حـفل ـللعم
   .الطرق المتبعة في ذلكوردي ـزاع الفـة النـويــسـات تـة آليـاصـخو

صة في مواجهة حجم هذه المنظومة المتخصّ حققتلنا أن تساءل هل و
   ؟لنزاعاتا النوع من اهذ وتزايد تعقيدات

ردية، ــما حاولنا تقييم الوضعية العامة لإجراءات تسوية النزاعات الف اإذ
 التي نصت التنظيميةوانونية ـصوص القـل في النـيتمث ابيــانب الايجــإن الجــف

تحديد ولإقامة الأجهزة  لهذا النوعخاصة ديد إجراءات حتوالأجهزة هذه  إقامةعلى 
من النزاعات من خصوصيات منها وضع الإجراءات اللازمة لما  لهذا النوع 

مكانتها القانونية في ظل وصلاحياتها وأجهزة المصالحة مع تحديد مهامها 
  .جعلها إجراء إلزاميا قبل اللجوء إلى التسوية القضائيةوالمنظومة الإجرائية 

  ؟ سنـة مـن إنشائه  20الأهـداف المنتظـرة بعـد از ـذا الجهـه قحقّلكن هل 

الموضوع من الناحية  تخص هذاإن الإجابة على هذه التساؤلات التي 
هذا بالرجوع إلى الدراسة الميدانية والواقعية على ضوء النتائج ميدانيا والعملية 

فإنها إجابة تبرز أن المساعي المبذولة على المستوى القانوني  ،المرفقة بالبحث
أنها بعيدة عن تحقيق الفعالية في التصدي والإجرائي لم تؤت ثمارها المنتظرة، و

حيث  ،مستمر ازديادي في لمعالجة النزاعات الفردية في العمل التي ه
بسبب التغيرات التي طرأت في ميادين إعادة حصائيات المقدمة في هذا المجال الإ

ما والمالية ولمواجهة الضغوطات الاقتصادية  الاقتصادية هيكلة المؤسساتوتنظيم 
سبب  عن ذلك من تضحيات بمصالح العمال لإعادة التوازن للآلة الاقتصاديةنتج 

         .ارتفاع عدد النزاعات

أن هذا العجز الذي ظهر في نظام المصالحة سببه عدم اقتناع أصحاب  إلاّ
عدم التقيد بما اتفق عليه، ودعوات لمن خلال عدم الاستجابة لالميكانيزم  اذالعمل به

ل القضايا تحال على ـة أن جــحيث تشير الحصيلة الواردة في الدراسة الميداني
  : العجز الذي يعود في رأينا إلى  وهو،  مباشرة  الأجهزة القضائية
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هي الطريقة إن آانت وحداثة نظام المصالحة عن طريق مكتب المصالحة  •
 .أن التقييم لم يحن بعدولا بد منها التي 

 
تقنيات ووضات اغيــاب المــؤهلات لأعضائهــا لاسيمــا في إدارة المف •

بالتالي يتعين تحسين و، حــل النزاعاتوتسييــر الاجتمــاعات والمصالحة 
ليس ومستوياتهم لدفعهم على استخدام تقنيات جلب الأطراف إلى اتفاق 

الأمر الذي سيجعل من  وهوم ياستخدام أساليب التحك والتفاوض في مكانهم أ
مكتب المصالحة وسيط حيادي مهمته مساعدة الأطراف لتطوير أرضية 

 .مرضيةوبادلة تفاهم مت

يتمتعون ن مؤهلين ـممثلي وة أــات المستخدمــور الهيئــحضدم ــآما أن ع
عائقا في غالب الأحيان للوصول إلى المصالحة في النزاعات سلطة القرار شكل ب

 مجرد إجراء شكلي لا فعالية له، أنهاالفردية، مما ساد الاعتقاد في هذه المكاتب 
معمول في  وهذا الحضور إجباريا على غرار ما هجعل بعليه يمكن تدارك ذلك و

  .تسوية الخلافات الجماعية في العملومجال الوقاية 

روري تفعيل نشاط مكاتب المصالحة قصد الضّناحية أخرى ، فإنه من  منو
تطوير سبل الحوار المثمر، ور ـقـستـاعي مـمـتـاخ اجــمن كانـالإمضمان بقدر 

أنها مدعوة لإيجاد حلول توفيقية لأطراف علاقة العمل في ظل بيئة عمل وخاصة 
   .العلاقات المهنيةو على المستوى المهني متسارعةتعرف تغيرات 

  

من الضروري إعادة النظر في  أنه أصبح من الدراسةضح يتّمن أجل هذا و
فعلى  عات المعروضة عليهانظام المصالحة بالقدر الذي يجعله يتكفل أآثر بالنز

جعل عملية المصالحة والمشرع أن يدعــم مهمــة مفتش العمل بصلاحيات واسعة 
إذا فشل تمر الشكوى على مكتب وتتم على درجتين على مستوى مفتش العمل، 

المصالحة، مما يعطي أهمية معتبرة لهذه الوسيلة في حل النزاع ، لما لمفتش العمل 
  .بواقع المؤسسةعلاقاته آذا لومهارات مهنية ، ومن معارف قانونية 
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مكاتب المصالحة على مستوى المحاآم وإلحاقها بجهاز  مقر آما أنّ تواجد
حالات غير المسوّاة نتيجة رفض حضور حصص العدالة سيقلل من ضعف ال

المتنازعين من رفض الاستجابة المصالحة، تأسيسا على هيبة جهاز العدالة وخشية 
اة من حالات غير المسوّالجهاز القضائي مما يساهم حتما في التقليل  لاستدعاءات

  . بسبب غياب المتنازعين

  

تسوية النزاعات الفردية ويمكن القول أن المعالجة الكاملة لجهاز الوقاية  اآم
الطرق الكفيلة التي تسمح والتأآيد الكشف على السبل بفي العمل سوف يسمح 

  . في العمل النزاع الفرديل حفي  لمكاتب المصالحةبتكييف أفضل للمهمة الموآلة 
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 ).1998الجامعية، 

  
ديوان : الجزائر ( التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان، .د  

 ). 1998،  المطبوعات الجامعية،الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة
  
 ). 1991مطبعة أبناء وهبة حسان،: القاهرة( شرح قانون العملالأهواني حسام الدين آامل ،. د 

 
 
دار : القاهرة( علاقات العمل الجماعية في القانون المصري المقارنالبرعي أحمد سامي، . د 
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 ). 1984ديوان المطبوعات الجامعية ،:الجزائر(الجزائري
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مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان( قانون العمل في القانون الأردنيآرم عبد الواحد، . د 

 ). 1998الطبعة الأولى، 
 

 
 

 ).1976 ، الطبعة الثالثةمنشاة المعارف، : الإسكندرية( أصول قانون العملآيرة حسن، . د 
  



-97 - 
 

  
الوسيط في شرح نظامي العمل و التأمينات الاجتماعية في نايـل سيد عيد، . د 

 عماد : الرياض( المملكةالعربيةالسعودية
  

  ).1992 شؤون المكتبات جامعة الملك سعود،
 

  البحوث والمقالات    : ثـانيـا    
  

، بحث  »بمنازعات العمل في الوطن العربيتنظيم وتسيير المحاآم الخاصة « أحمية سليمان ،  
 مقارن في تشريعات

  ).المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل:الجزائر (العمل العربية  
  

 :الجزائر (  المجلة الجزائرية للعمل »النظام القانوني لنزاعات العمل الفردية  «أولفقي إدريس،  
 ). 1998، 22المعهد الوطني للعمل، العدد 

   
مجلة المحكمة العليا الغرفة  » سريان علاقة العمل ونشأتها «شرفي محمد ،  

  ).1997، 2الجزائر، العدد (الاجتماعية
  
، 2الجزائر ، العدد (مجلة المحكمة العليا » منازعات العمل والأمراض المهنية «شرفي محمد ،  
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  . المصالحة وأعضاء مكاتب
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